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  استثمار الوقف بین التنمیة الاقتصادیة والضوابط الشرعیة
  ملخص البحث

  
الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الأولین والآخرین، سیدنا محمد 

  وعلى آلھ وصحبھ والتابعین ، وبعد،،،
ًي ویلعب دورا بالغ الأھمیة في تدعیم فإن الوقف یحقق مبدأ التكافل الاجتماع

ًالازدھار الحضاري بمختلف أشكالھ، وھو یمثل استثمارا مزدوجا؛ حیث یجمع بین  ً
النماء المستمر لأجور الواقفین، والكفایة الدائمة للموقوف علیھم دون انقطاع أو 

ة، ، ویتنوع الوقف إلى أنواع عدیدة منھا ما كان باعتبار استحقاق المنفعاحتیاج
ًفیكون أھلیا أو خیریا أو مشتركا بینھما، كما یتنوع باعتبار المحل الموقوف إلى  ً ً

  .وقف العقار والمنقول والنقود
ویتمتع الوقف باستقلالیة لا ینازعھ فیھا غیره، ویستحق على الدوام متابعة النظر 

  .في مصلحتھ، وثمة أحكام تتعلق بھ تفتقر إلیھا عقود أخرى
ھمیة استثمار الوقف، ویتناول أدوات استثماریة ناجعة في تنمیة یؤكد البحث على أ

الوقف منھا الإجارة العادیة والمنتھیة بالتملیك، والمزارعة وصكوكھا، وكذلك 
المساقاة وصكوكھا شریطة الالتزام بمجموعة من الضوابط الشرعیة، والاستصناع 

  .لیة إقراض بالفائدةالموازي مع وجوب الحذر من تحول الاستصناع الموازي إلى عم
المضاربة وصكوكھا مع التحوط التام من مخاطر : ًومن الأدوات الفاعلة أیضا

الصكوك وحسن إدارتھا بما یتفق ومقاصد الشرع في حفظ المال، كما یمكن الاستفادة 
  . من المشاركة المتناقصة كأسلوب فاعل في استثمار الوقف وتنمیتھ

المرابحة للآمر بالشراء، لا یحقق المبتغى كما یؤكد على أن استثمار الوقف ب
المرجو، إذ یتطلب تعدیلات جوھریة في المرابحة نفسھا كأداة استثمار، مع وجود 

 .بعض الإشكالات فیھا كما في تأخر العمیل عن سداد أقساط السلعة
ًوتوصي الباحثة بالحث على تطویر الاستثمارات الوقفیة تطویرا نوعیا، وبضرورة  ً

لتطبیقي بین علماء الشریعة وعلماء الاقتصاد، ووضع خطط بناءة لما التكاتف ا
یصلح لاستثمار الوقف ولا یتعارض مع نصوص الشرع ومقاصده، والتأكید على 
إدارة الوقف الإدارة المثلى، وتنمیة أرباحھ، والمحافظة علیھ وتوجیھ مصارفھ نحو 

  .ة الدوریة لأحوال السوقأفضل الأنشطة مع تحدید أولویاتھا، والاضطلاع بالمتابع
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Praise be to Allah, Lord of the Worlds, prayers and 

peace be upon the master of the first two and others, 

our master Muhammad and his family, his companions 

and followers. This study deals with investment of the 

endowment (Wakf) according to economic development 

and legal controls. Endowment not only achieves the 

principle of social solidarity, but also plays a very 

important role in 

strengthening the prosperity of civilization in its 

various forms. It represents a double investment, which 

combine the wages continuous growth of endowment 

donors and permanent efficiency to endowment 

recipients without interruption or need. Endowment 

varies to different types. Depending on entitlement 

benefit, Endowment may be a family, charity, or joint 

between them. Furthermore, it also varies depending on 

the place of property to endowment of buildings, 

movable and money. The endowment has an 

independent independence that is not disputed by 

others. Therefore, it is always worthy of pursuing 

consideration in its interest, and there are provisions 

related to it that other contracts lack. The research 

emphasizes the importance of endowments investment.  

It also deals with investment tools that are effective in 
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the development of the endowment, such as regular 

leasing and Rent-to-own schemes, share cropping (al-

muzāraʻa and al-musāqāt ) and their deeds (Sukuk),  

and parallel Istisna'a with caution that the parallel 

Istisna’a turn to the process of lending interest. One of 

the most effective instruments is the 

speculation (Mudaraba) and its deeds, while fully 

hedging and managing the risks of the deeds in 

accordance with the purpose of saving money. 

The decreasing participation can also be used as an 

effective method of investing and developing the 

endowment. It also emphasizes that the investment of 

endowment by the profit (Murabaha) for the purchase 

order does not achieve the desired objective. This 

because, it requires substantial changes in the profit 

itself as an investment tool, with some problems in it as 

well as in the delay of the customer from paying the 

installments of the commodity. The researcher 

recommends encouraging the development of 

endowment investments in qualitative development, 

and the need for practical cooperation between the 

scholars of Sharia and economic scientists. 

Furthermore, to develop constructive plans for what 

works for investment endowment does not contradict 

with the provisions of the Sharia and its purposes. 

Moreover, emphasis on the department of endowment 

optimal management, development of profits, and 

maintain it and guide its banks towards the best 

activities with priority setting, and carry out periodic 

monitoring of market conditions. 
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  المقدمة

ًبسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � حمدا یوافي نعمھ، ویكافئ مزیده، والصلاة      
ونشر الصفات الحمیدة بما والسلام على خیر البریة المبعوث لتتمیم مكارم الأخلاق، 

فیھ صلاح البشریة، وعلى آلھ، آل القرآن، وأصحابھ أصحاب العدل والإحسان، ومن 
  تبعھم واھتدى بھداھم ما دام الزمان والمكان

  وبعد،،،
ًفقد كان الدین الإسلامي وسیظل عقیدة ومنھجا وعبادة وسلوكا قوة دافعة للحركة  ً

  .ور والازدھارالحضاریة؛ حیث یوجھ الحیاة نحو التط
ولا شك أن العصر الذي نعیش فیھ بما یحوي من متغیرات متسارعة یحتاج إلى مزید 
من الاھتمام بتنمیة الاقتصاد الإسلامي وتعزیزه من خلال توفیر الخدمات المالیة التي 
ًتمثل جوھر التمویل الإسلامي، مع اعتبار التوافق مع الشریعة الإسلامیة شرطا 

  .معاملات المالیة والاقتصادیةًمسبقا لسلامة ال
كما أن تفعیل قیم المبادرات الفردیة والجماعیة التي تعمل على تحقیق النفع العام 
یساعد على تنمیة الاقتصاد، والوقف أحد روافد التمویل الھامة في بناء المجتمعات 
وضمان تماسكھا، وإذ یھدف إلى تزكیة النفس وتجریدھا من الأنا، ونیل الأجر 

روي، فإنھ یتناول معان عدیدة وفوائد جمة، تتدرج من الإصلاح إلى الإنماء؛ مما الأخ
  .یدفع عجلة التقدم ویبث الطمأنینة في النفوس

ًفالوقف یحقق مبدأ التكافل الاجتماعي ویلعب دورا بالغ الأھمیة في تدعیم الازدھار 
  .الحضاري بمختلف أشكالھ

ًدوجا؛ حیث یجمع بین النماء المستمر ًویمكن القول أن الوقف یمثل استثمارا مز
لأجور الواقفین، والكفایة الدائمة للموقوف علیھم دون انقطاع أو احتیاج؛ مما یبرز 

 .عظمة التشریع الإسلامي وروعة العنایة الإلھیة
ومع ھذا الدور العظیم الذي یضطلع بھ الوقف، فإن المحافظة علیھ تعتبر ضرورة 

وقاف وتنمیتھا بما یحقق مصلحة الواقفین شرعیة، والعمل على عمارة الأ
والموقوف علیھم ویحقق النفع المنشود للمجتمع، والاھتمام باستثمار أموال الوقف 
بتفعیل صیغ الاستثمار وأدواتھ المتناغمة مع الشرع والمنضبطة بضوابطھ، یحفظ 

  .الوقف من الجمود والتعطیل، ویحقق التنمیة الاقتصادیة المستدامة
ظھر أھمیة البحث في بیان ماھیة الوقف، وحكمھ الشرعي، وأنواعھ، من ھنا ت

وأدوات الاستثمار الفاعلة في دیمومة عطائھ، مع الوقوف على أھم الضوابط 
  .الشرعیة التي تحكم ذلك الاستثمار
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لذا وبعد استخارة الله تعالى أردت أن أكتب في ھذا الموضوع بشيء من التفصیل، 
   : ببحث عنونتھ بــــــــ

  "استثمار الوقف بین التنمیة الاقتصادیة والضوابط الشرعیة                  " 
  

  :مشكلة البحث
  :یحاول البحث الإجابة على الأسئلة التالیة

  ما ھي حقیقة الوقف وما حكمھ الشرعي؟ .١
ًھل یعتبر الوقف مماثلا لعقود التبرعات المالیة أم ینفرد بخصائص تضفي  .٢

  ؟علیھ صفة الاستقلالیة
ھل تصلح جمیع صیغ الاستثمار سواء أكانت من جنس البیوع أم من جنس  .٣

  المشاركات في الاستثمارات الوقفیة؟ وما فاعلیتھا؟
  ما ھي الضوابط الشرعیة الحاكمة لاستثمار الوقف بالأدوات الاستثماریة؟ .٤

  :خطة البحث
  .قسمت البحث إلى مقدمة، وتمھید، ومبحثین، وخاتمة

  .موضوع، ومشكلة البحث، وخطتھ، والمنھج المتبعالمقدمة في أھمیة ال
  .التمھید في عنایة الشریعة الإسلامیة بحفظ المال ورواجھ

  .التأصیل الشرعي للوقف، وأنواعھ، واستقلالیتھ: المبحث الأول
  :ویشتمل على ثلاثة مطالب

  .ماھیة الوقف وحكمھ الشرعي: المطلب الأول
  .أنواع الوقف: المطلب الثاني

  .استقلالیة الوقف: لثالثالمطلب ا
  .أدوات الاستثمار الفاعلة في الوقف وضوابطھا الشرعیة: المبحث الثاني

  :ویشتمل على خمسة مطالب
  .الإجارة العادیة، والمنتھیة بالتملیك: المطلب الأول
  .المزارعة، والمساقاة، والاستصناع: المطلب الثاني
  .المضاربة، وسندات المقارضة: المطلب الثالث

  .المشاركة الطبیعیة، والمتناقصة: مطلب الرابعال
  . المرابحة التقلیدیة وللآمر بالشراء: المطلب الخامس

  .وتتضمن أھم نتائج البحث، والتوصیات: الخاتمة
  

  :المنھج المتبع
اتبعت في البحث المنھج الاستنباطي من خلال المقارنة بین المذاھب الفقھیة، 

  .الراجح منھاومناقشتھا حال الاختلاف، وبیان 
وقد نھجت في ترتیب مسائل البحث بتقدیم مذاھب الفقھاء، ثم الأدلة، مبینة لما یتعلق 

إذا كانت المناقشة منقولة من ) نوقش(بكل دلیل من مناقشة، مع تصدیر لفظة 
إذا كانت المناقشة من عندي، وقمت بمثل ذلك في ) یمكن أن یناقش(الفقھاء، و
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 رجحت ما قوي دلیلھ وسلم من المناقشة أو أجاب على الإجابة على المناقشة، وقد
  .مناقشة المخالفین، وما یتوافق مع مقاصد الشریعة الإسلامیة

ھذا وقد عنیت بتوثیق أقوال الفقھاء من الكتب الأصیلة المعتمدة، والعلماء 
المعاصرین من كتبھم، والمجامع الفقھیة والموسوعات من مصادرھا، بالإضافة إلى 

الإلكترونیة الموثوقة ذات الصلة بموضوع البحث، وعزوت الآیات القرآنیة المواقع 
ًإلى مواضعھا من كتاب الله تعالى، ولو كان الدلیل جزءا من الآیة، فإنني أذكر ذلك 
في الھامش، وخرجت الأحادیث من كتب السنة الصحیحة المعروفة، وذكرت درجة 

  .الحدیث إن كان من غیر البخاري ومسلم
ت البیانات المتعلقة بالمصادر والمراجع في مصادر ومراجع البحث آخر كما ذكر

  .ًالبحث؛ تجنبا لإطالة الھوامش، ومراعاة لانضباط التنسیق
ًوقد بذلت في ھذا البحث كل ما في وسعي سعیا وراء الصواب، والتزمت الإیجاز غیر 

ت الدقة المخل، وسھولة الألفاظ، وتجنبت الاستطراد ووعورة العبارات، وراعی
المنھجیة، والأمانة العلمیة في كل ما عرضت، مستمدة العون من الله تعالى، وعانیت 

  . في ذلك ما أسأل الله أن یتقبلھ أحسن القبول
ولا أدعى أن ھذا كل ما ینبغي أن یكون، فإن كنت قد أصبت، فمن توفیق الله عز 

  .، وأستغفر الله تعالىًوجل، كرما منھ وفضلا، وإن كانت الأخرى، فالكمال � وحده
ًوالله أسأل توفیقھ وھدایتھ، وأن یجعلھ لوجھھ خالصا وإلیھ مقربا إنھ على كل شيء . ً

  .قدیر
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  التمهيد

  عناية الشريعة الإسلامية بحفظ المال ورواجه
 

ًأولت الشریعة الإسلامیة المال اھتماما جلیا، إذ جعلتھ من مقاصدھا الضروریة، التي  ً

 نح نج  ﴿ :الحیاة إلا بھ، فھو الخیر المراد في قولھ تعالى عن الإنسانلا تستقیم 

.)١( ﴾نم نخ  

 جح ثم ته تم تخ﴿:وبھ قوام الحیاة الدال علیھ قول الحق تبارك وتعالى

.)٢( ﴾ صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم  

أى تقومون بھا وتنتعشون، ولو ضیعتموھا لضعتم، فكأنھا في : قال الزمخشري
  . )٣(أنفسھا قیامكم وانتعاشكم

وقد حرصت الشریعة على حفظھ، فحضت على السعي الحثیث لكسب الرزق، 

 يى يم  يخ يح يج هي ﴿:قال تعالى. وتحصیل المال من وجوھھ المشروعة

 بى بن ﴿:، وقال سبحانھ)٤( ﴾  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

  .)٥( ﴾  تى تن تم تز تر بي

ع وأباحت المعاملات التي یحتاج إلیھا الناس لمعاشھم مع تناغمھا واتساقھا م
الشریعة كالبیع والإجارة، والشركة، وضبطت قواعدھا على وجھ یخلو من ظلم 

  .الناس، والتعدي على أموالھم
كما فتحت مجالات عدیدة لاستثمار المال وتنمیتھ كالتجارة، والزراعة، والصناعة، 

  .ًفضلا عن تشریع الزكاة وما فیھا من دفع الناس نحو الاستثمار وطلب الكسب
منھ نصوصھا من ضرورة الاعتدال في الإنفاق، ومنع الإسراف ھذا مع ما تتض

  .ًوالتبذیر حفظا للمال من الضیاع
وما انطوت علیھ الشریعة الإسلامیة من استدامة حفظ المال، ومنع تعطیل وظیفتھ 

َمن احتكر فھو : (في تحریم طرق لاكتسابھ كالاحتكار، المنھي عنھ في قولھ  ُ َ ْ ََ َ َ ِ

                                                           

 . ٨سورة العادیات الآیة ) ١     (
 .٥سورة النساء جزء من الآیة ) ٢     (
 .٤٧١ صـ١الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل للزمخشري جـ) ٣     (
 .١٥سورة الملك الآیة ) ٤     (
 .١٧٢سورة البقرة جزء من الآیة ) ٥     (
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ٌخاطئ ِ  يى يم يخ﴿: با المنصوص على تحریمھ في قولھ تعالى، وكالر)١ ()َ

  .)٢(﴾ ذٰرٰ يي

وما یؤدي إلیھ من صرف المتعاملین بھ عن استثمار المال، وعدم تحمل مشقة 
  .الكسب والتجارة والصناعات الشاقة

كما فرضت الشریعة من العقوبات ما یزجر المعتدین ویحفظ المال كحد السرقة، 
  .والحرابة، والتعازیر

إیجاب زجر الغصاب والسراق، إذ بھ یحصل حفظ : یشیر الغزالي بقولھوإلى ھذا 
  . )٣(الأموال التي ھي معاش الخلق وھم مضطرون إلیھا

صان الله الأموال بإیجاب قطع سارقھا، وخص : وجاء في فتح الباري ما نصھ
السرقة لقلة ما عداھا بالنسبة إلیھا من الانتھاب والغصب، ولسھولة إقامة البینة 

 ما عدا السرقة بخلافھا، وشدد العقوبة فیھا لیكون أبلغ في الزجر، ولم یجعل على
دیة الجنایة على العضو المقطوع منھا بقدر ما یقطع فیھ؛ حمایة للید، ثم لما خانت 

  .)٤(ھانت
ًورواج المال وما یعنیھ من دورانھ بین الناس وتداولھ فیما بینھم یرتبط ارتباطا 

یتھ، فھو مقصد عظیم دل علیھ الترغیب في المعاملة بالمال ًوثیقا بحفظ المال وتنم
لنقل الحقوق المالیة بمعاوضة أو تبرع؛ مما یحقق النفع العمیم، والخیر الوفیر 
ًلمجموع الناس، ولا یجعلھ منحصرا في أیدي فئة معینة، في حین أن الأكثریة 

َ﴿كي لا یكون : ىقال تعال. یتكففون، أو یتعاطون ما حرمتھ الشریعة لأجل تحصیلھ ُ ََ َْ

ْدولة بین الأغنیاء منكم﴾ ُ ِ ِِ َ ْ َْ ْ ََ َ ًُ)٥(.  
ویتحقق رواج المال بمنع اكتنازه وتعطیلھ، وبالتجارة فیھ، وبالإنفاق المقید بعدم 

  :التبذیر والإسراف، ومن الآیات القرآنیة الواردة في ذلك

 ثم ثز ثر تي تى تن تم﴿:  قول الحق تبارك وتعالى

 بز بر  ئي﴿: جل وعلا، وقولھ )٦( ﴾في فى ثي ثى ثن

                                                           

، ١٢٢٧ صـ٣باب تحریم الاحتكار في الأقوات جـ/ كتاب المساقاة/ أخرجھ مسلم في صحیحھ) ١     (
 .١٦٠٥رقم 

 .٢٧٥سورة البقرة جزء من الآیة ) ٢     (
 .١٧٤المستصفى للغزالي صـ) ٣     (
 .٩٨ صـ١٢اري لابن حجر جـفتح الب) ٤     (
 .٧سورة الحشر جزء من الآیة ) ٥     (
 .٣٤سورة التوبة جزء من الآیة ) ٦     (
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  لى لم كي﴿:، وقولھ سبحانھ وتعالى)١( ﴾ تر بي بى بن بم

  .)٢(﴾ مامم لي

ولا یخفى على متأمل فیما ترمي إلیھ الشریعة من العنایة بالمال، ذلك الترابط الوطید 
  .بین حفظھ ورواجھ، فحفظ المال یستلزم رواجھ، ورواجھ یتضمن حفظھ

  

                                                           

 .٢٠سورة المزمل جزء من الآیة ) ١     (
 .٧سورة الحدید جزء من الآیة ) ٢     (
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  المبحث الأول

  عه، واستقلاليتهالتأصيل الشرعي للوقف، وأنوا
  

أتناول في ھذا المبحث بیان ماھیة الوقف وحكمھ الشرعي، ثم أنواعھ، واعتبار 
  .استقلالیتھ عن غیره من العقود، والله المستعان

  اطب اول

را ف ووا   

  :تعریف الوقف

  :الوقف لغة

َمصدر الفعل الثلاثي وقف، یقال ًوقفھ إذا حبسھ وقفا، وو: ََ َ َُ ًقف بنفسھ وقوفا، وھو َ

َواقف وھم وقوف، ومنھ وقف داره أو أرضھ على ولده لأنھ یحبس الملك علیھ،  َ َ ٌ ٌ
ٌوقیل للموقوف وقف تسمیة بالمصدر ولذا جمع على أوقاف كوقت وأوقات َْ)١( ،

ًوقفت الدابة تقف وقفا ووقوفا: ویقال ً ْ ُ ُ ًسكنت، ووقفت الدار وقفا: ْ ْ َ ُ حبستھا في سبیل : ْ
  .  )٢(الله

ًوقف فلان أرضھ وقفا مؤبدا: ُ، یقال)٣(الحبس والمنع: فمن معاني الوقف إذا جعلھا : ً
ُحبیسا لا تباع ولا تورث ً

)٤( .  
ُوكل شيء وقفھ صاحبھ من نخل أو كرم أو غیرھا یحبس أصلھ، وتسبل غلتھ، 

  . )٥(الموقوف في سبیل الله: والحبیس من الخیل

  :وفي اصطلاح الفقهاء

حبس العین على : الوقف: یدة، متقاربة في المعنى، فقد قال الحنفیةلھ تعریفات عد
ملك الواقف عند الإمام أبي حنیفة أو على حكم ملك الله تعالى عند الصاحبین 

  . )٦(والتصدق بالمنفعة
ًھو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك : وقال ابن عرفة من المالكیة

  .  )٧(معطیھا ولو تقدیرا

                                                           

  تعریفات الألفاظ، أنیس الفقھاء في٤٩٢المغرب في ترتیب المعرب للخوارزمي المطرزي صـ) ١(
 .٧٠الفقھاء لقاسم الرومي صـ المتداولة بین

 .٦٦٩ صـ٢المصباح المنیر للفیومي جـ) ٢( 
 . ٩٤٠الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة لأیوب بن موسى الحسیني صـ) ٣ (
 .٦٩ صـ٣لسان العرب لابن منظور جـ) ٤ (

 .٥٣٧ صـ١فصل الحاء جـ/ القاموس المحیط للفیروزآبادي باب السین) ٥(     
 .٣١٩ صـ٢حاشیة رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین جـ) ٦(
 .١٠٨ صـ٨منح الجلیل شرح مختصر خلیل لمحمد علیش جـ) ٧     (
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عرفھ الشافعیة بأنھ حبس مال یمكن الانتفاع بھ مع بقاء عینھ بقطع التصرف في و
  .)١(رقبتھ على مصرف مباح موجود

  . )٢(وعرفھ الحنابلة بأنھ تحبیس الأصل، وتسبیل الثمرة
  .)٣(وعرفھ الظاھریة بأنھ التحبیس

  .)٤(تحبیس الأصل وتسبیل فوائده: الوقف: وقال الزیدیة

  :لسابقةنظرة في التعریفات ا

یُلاحظ من التعریفات السابقة للوقف أنھا تدور حول إبقاء الأصل والاستفادة من 
المنفعة والثمرة، مع تأكید استمراریة ملك الأصل للواقف عند أبي حنیفة وابن 
عرفة، وبقائھ على ملك الله تعالى عند صاحبي الإمام أبي حنیفة، وتركیز تعریف 

نھا على جھة مباحة موجودة، بینما جاء تعریف الشافعیة على مصرف المنفعة بكو
ًالظاھریة قاصرا على كلمة واحدة ھي التحبیس؛ وذلك لوضوح ماھیة الوقف، في 

ًحین جاء تعریف الزیدیة سلسا موجزا ببیان أن الأصل محبوس والفائدة مستمرة ً.  
 ًومع ذلك فأرى أن أقرب التعریفات إیضاحا للوقف ھو ما ذكره البعلي في كتابھ

تحبیس مالك مطلق التصرف مالھ المنتفع بھ : المطلع على ألفاظ المقنع بأن الوقف
ًمع بقاء عینھ بقطع تصرف الواقف في رقبتھ، یصرف ریعھ إلى جھة بر، تقربا إلى 

  .)٥(الله تعالى
ًفھذا التعریف جاء منضبطا مع المراد من الوقف، ناصا على جھة البر المرادة من  ً

ًتغى الواقف منھ وھو التقرب إلى الله تعالى، مفیدا بأن من یملك ًالتسبیل، مبینا مب
ًإجراء الوقف ھو مالك المال، مبتعدا عن الخلاف الواقع حول بقاء الملك للواقف أم 

  .انتقالھ إلى غیره
  

  :الحكم الشرعي للوقف

  .الكلام ھنا في حكم الوقف من حیث المشروعیة ومن حیث اللزوم وعدمھ

  مشروعیةمن حیث ال: ًأولا

  :اختلف الفقھاء في مشروعیة الوقف على مذھبین

                                                           

 .٥٢٢ صـ٣مغني المحتاج للخطیب الشربیني جـ) ١(
 .٢٥٠ صـ٢ الكافي في فقھ الإمام أحمد لابن قدامة جـ)٢(
 .١٤٩ صـ٨ المحلى لابن حزم جـ)٣(
 .٦٣٦ السیل الجرار للشوكاني صـ)٤(
 .٣٤٤المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي صـ) ٥     (
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  : المذهب الأول

مشروعیة الوقف، وصفة ھذه المشروعیة الاستحباب، وھو قول جمھور الفقھاء 
، )٥(، والظاھریة)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعیة)٢( في روایة، والمالكیة)١(أبو حنیفة(

  ).)٦(والزیدیة

  : المذهب الثاني

  . في روایة أخرى)٧(الوقف، وھو قول الإمام أبي حنیفةعدم مشروعیة 
  :سبب الاختلاف

یرجع سبب اختلاف الفقھاء في مشروعیة الوقف إلى ما ورد من منع الحبس، ھل 
 ینھض للاحتجاج بھ أم لیس كذلك ولا یدل على عدم ھو حدیث عن رسول الله 

  .)٨(المشروعیة

دا  

  :أدلة الجمهور

على مشروعیة الوقف بجملة أدلة من الكتاب، والسنة، استدل جمھور الفقھاء 
  .والإجماع

 : أما الكتاب

فالآیات القرآنیة الداعیة إلى فعل الخیر من أنواع الطاعات وأنواع المثوبات الموصل 

 مم مخ مح مج لي لى لم ﴿: لصاحبھ إلى الجنة كما في قول الله تعالى

 يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى

﴿ : وقولھ سبحانھ. )٩( ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ

                                                           

 .٣٢٥ صـ٣، تبیین الحقائق للزیلعي جـ٢٧ صـ١٢المبسوط للسرخسي جـ) ١     (
یل في شرح مختصر ، مواھب الجل٢٦٣ صـ٢حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني جـ) ٢     (

 .١٨ صـ٦خلیل للحطاب جـ
، كفایة الأخیار للحصني ٣٠٢، السراج الوھاج للغمراوي صـ٥٢٢ صـ٣مغني المحتاج جـ) ٣ (    

 .٣٠٣صـ
 .١٥١ صـ٥، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح جـ٦ صـ٣المغني لابن قدامة جـ) ٤     (
 .١٤٩ صـ٨المحلى لابن حزم جـ) ٥     (
 .٦٣٥السیل الجرار صـ) ٦     (
 .٣٢٥ صـ٣تبیین الحقائق جـ) ٧     (
 .من استنباط الباحثة) ٨     (
 .١٧٧سورة البقرة جزء من الآیة ) ٩     (
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ولذلك لما سمعھا أبو طلحة رغب في . )١( ﴾ مخمم مح مج لي لى لم لخ ﴿

  .)٢(وقف بیرحاء وھي أحب أموالھ إلیھ
لن تنالوا، أیھا المؤمنون جنة ربكم حتى تنفقوا مما : تأویل الكلام: قال أبو جعفر
حتى تتصدقوا مما تحبون وتھوون أن یكون لكم، من نفیس : تحبون، یقول

  . )٣(والكمأم

  . )٤( ﴾قحقم فم فخ فح  فج غم﴿: وقولھ تباركت أسماؤه

  .)٥( ﴾كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم غج﴿:وقولھ تقدست صفاتھ

یأمر تعالى عباده المؤمنین بالمعاونة على فعل الخیرات، وھو البر، : قال ابن كثیر
وترك المنكرات وھو التقوى، وینھاھم عن التناصر على الباطل، والتعاون على 

  . )٦(محارمالمآثم وال

 نم نرنز مم ما لي لى لم﴿: وقولھ عز من قائل

  .)٧(﴾ ىٰ ني نى نن

 نح﴿:ًوقولھ أیضا في بیان خصائص الرسل والأنبیاء وأتباعھم علیھم السلام

  . )٨( ﴾هم هج ني نى نم نخ

أي في میدان التسارع في أفعال الخیر، ھمھم ما یقربھم إلى الله، : قال السعدي
ل خیر سمعوا بھ، أو سنحت لھم الفرصة وإرادتھم مصروفة فیما ینجي من عذابھ، فك

  .  )٩(إلیھ، انتھزوه وبادروه

  :فأحادیث منها ما یلي: وأما السنة

                                                           

 .٩٢سورة آل عمران جزء من الآیة ) ١     (
وبف�تح ، وبیرح�اء بف�تح الب�اء وك�سرھا، ٤٥٣ ص�ـ٥النجم الوھاج في شرح المنھاج للدمیري جـ) ٢     (

ل وموض��ع بالمدین��ة، وھ��ي الأرض ھ��ي اس��م م��ا: وبفتحھم��ا والق��صرال��راء وض��مھا والم��د فیھم��ا، 
 .١١٤ صـ١النھایة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر جـ. الظاھرة

 .٥٨٧ صـ٦جامع البیان للطبري جـ) ٣ (
 .١١٥سورة آل عمران جزء من الآیة ) ٤     (
 .٥سورة المائدة جزء من الآیة ) ٥     (
 .١٣ ،١٢ صـ٢تفسیر ابن كثیر جـ) ٦     (
 .٧٧الحج الآیة سورة ) ٧     (
 .٦١سورة المؤمنون الآیة ) ٨     (
 .٥٥٤تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان للسعدي صـ) ٩     (
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َإذا مات الإنسان انقطع : ( قال أن رسول الله ما روي عن أبي ھریرة  - ١ َ ِ ََ َ َْ ُْ ْ َ ِ
َعنھ عملھ إلا من ثلاثةٍ ََ َّ ُْ ِ ِ ُ َُ َ ٍإلا من صدقةٍ جاریةٍ، أو علم: َْ ْ َِّ ِْ َ َ ََ ِ َ َ ْ ٍ ینتفع بھ، أو ولدٍ صالح ِ ِ َِ َ ْ ُ َُ َ ِ َ َ ْ

ُیدعو لھ َ ُ َْ() ١( . 
  :وجھ الدلالة

في الحدیث دلیل لصحة أصل الوقف وعظیم ثوابھ، ومعنى الحدیث أن عمل 
المیت ینقطع بموتھ وینقطع تجدد الثواب لھ إلا في ھذه الأشیاء الثلاثة؛ 

فھ من تعلیم أو لكونھ كان سببھا، فإن الولد من كسبھ وكذلك العلم الذي خل
  .  )٢(تصنیف، وكذلك الصدقة الجاریة وھي الوقف

ًأن عمر بن الخطاب أصاب أرضا : ما روي عن ابن عمر رضي الله عنھما - ٢ ْ َ َ ْ َ َ َُ َ َِ َّ َ َ ْ
َّبخیبر، فأتى النبي  َ َ ِْ َِّ َ ََ َیستأمره فیھا، فقال َ َ َ َ ُ ُ ْ َِ ِ ْ ًیا رسول الله، إني أصبت أرضا : َ ْ ْ َ ُ َ ََ َُ ِّ ِ ِ َّ َ

َبخیبر َ ْ َ َ لم أصب مالا قط أنفس عندي منھ، فما تأمر بھ؟ قالِ َْ َ َ ُّ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ َ َ َ ْْ َ َُ ْ ْ ُْ ً َإن شئت حبست : (َ َْ َ َ ْ ِ ْ ِ
َأصلھا، وتصدقت بھا َ َ َ ِْ َ ْ َّ َ َ َقال). َ َفتصدق بھا عمر، أنھ لا یباع ولا یوھب ولا : َ َ ََ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ََ َُّ ََّ ََ ِ َ

ِیورث، وتصدق بھا في الفقراء، وف َِ َ َ َ َ َ ُِ َ ُ ِ َ َّ َ ِي القربى وفي الرقاب، وفي سبیل الله، ُ َّ ِ ِ َ َ ِّ َ َ ِْ ِ َِ ُ

ِوابن السبیل، والضیف لا جناح على من ولیھا أن یأكل منھا بالمعروف،  ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َّ َ َّ ْ َْ َِ ِ ِْ ُ ََ ْ َْ ْ َ ِ
َویطعم غیر متمول قال ََ ٍْ ِّ َ ُ َ ْ ُ ََ َ َفحدثت بھ ابن سیرین، فقال: ِ َ َ ْ ََ َ َِّ ِ ِْ َِ َغیر متأثل م: ُ ُ َ ٍْ ِّ َ َ  . )٣(ًالاَ

  :وجھ الدلالة
َإن شئت حبست أصلھا، وتصدقت بھا: (في قولھ  َ َ َ ْ ْ َ َِ َِ َ َْ َّ َْ َْ َ دلیل على جواز ) ِ

 .  )٤(الوقف
َّ أن رسول الله ِما رواه عثمان بن عفان  - ٣ َ ُ َ َّ َ قدم المدینة ولیس بھا ماء ٌ َ َ َ ْ َ َِ َ َ َ ِ َِ َ

ِیستعذب غیر بئر رومة فقال رسول الله َّ ُ َُ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ْ َُ َ ََ ِ ْ َِ َ ) : َمن یشتري بئر رومة فیجعل َ ْ َ َ ُ َ َ ََ َ ْ َ ِْ ِ ْ
ِدلوه مع دلاء المسلمین بخیر لھ منھا في الجنة ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ََ َ ْ ْ ُ َ َ ُ َْ َ َ ُْ ٍ ِ َ ِ؟ فاشتریتھا من صلب »َِ ِْ ُ َ ْ َْ ُ َ ْ َ

ِمالي َ() ٥( . 

  :وجه الدلالة

                                                           

 ٣ب�اب م�ا یلح�ق الإن�سان م�ن الث�واب بع�د وفات�ھ  ج�ـ/كت�اب الوص�یة/ أخرجھ مسلم في صحیحھ) ١     (
 .١٦٣١، رقم ١٢٥٥صـ

 .٨٥صـ ١١شرح النووي على صحیح مسلم جـ) ٢     (
، ١٩٨ ص�ـ٣باب الشروط في الوقف جـ/ كتاب الشروط/ أخرجھ البخاري في صحیحھ واللفظ لھ) ٣     (

، ١٦٣٢، رق��م ١٢٥٥ ص��ـ٣ب��اب الوق��ف ج��ـ/ كت��اب الوص��یة/ ، وم��سلم ف��ي ص��حیحھ٢٧٣٧رق��م 
ف��یض الب��اري عل��ى : انظ��ر. َیری��د ب��ھ التم��ول، ب��ل ق��ضاء حاجت��ھ فق��ط أي لا: غی��ر متأث��ل م��الا:وقول��ھ

 .١٢٥ صـ٤بخاري لمحمد أنور شاه جـصحیح ال
 .٢٤ صـ١٤عمدة القارئ للعیني جـ) ٤     (
 ٦ عثمان بن عف�ان س ج�ـباب في مناقب/ أبواب المناقب/ أخرجھ الترمذي في الجامع الصحیح) ٥     (

 .ھذا حدیث حسن: ، وقال أبو عیسى٣٧٠٣، رقم٦٥صـ
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َفیجعل دلوه مع دلاء المسلمین: (قولھ  َِ ِ ِْ ُ َ َ ُ َ َ ْ َِ َ ْ َ ام وفیھ دلیل على كنایة عن الوقف الع) َ
 .  )١(جواز وقف السقایات

  : وأما الإجماع

ًفقد اشتھر اتفاق الصحابة على الوقف قولا وفعلا، فباشره كثیرون منھم عمر،  ً

، ووقف الخلیل إبراھیم علیھ وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبیر، والسیدة عائشة 
  .)٢ (السلام وبقائھ إلى یومنا ھذا

  :قال ابن حزم

 وطلحة، والزبیر، وعلي بن أبي طالب، وعمرو بن العاص دورھم على حبس عثمان،
 وسائر ًبنیھم، وضیاعا موقوفة، وكذلك ابن عمر، وفاطمة بنت رسول الله 

  .  )٣(الصحابة جملة صدقاتھم بالمدینة أشھر من الشمس، لا یجھلھا أحد
  :دلیل الإمام أبي حنیفة

:  بالسنة فیما روي عن ابن عباس قالاستدل الإمام أبو حنیفة على عدم جواز الوقف
ِقال رسول الله  ُ َُ َ َ) :ِلا حبس عن فرائض الله ِ ِ َ َ َ ْ ََ ْ َ() ٤(.  

  :وجه الدلالة

ِلا حبس عن فرائض الله (في قولھ  ِ ِ َ َ َ ْ ََ ْ  دلیل على أنھ لا یوقف مال ولا یزول عن  )َ
  .  )٥(ورثتھ ولا یمنع عن القسمة بینھم

  : نوقش

لقاضي، ولا حجة في قولھ ولا أحد مع مخالفة السنة وعمل بأن ھذا من قول شریح ا
لا حبس عن : أئمة الصحابة الذین ھم الحجة على جمیع الخلق، وشریح لم یقل

فرائض الله في الصحة، فكیف وجب أن تكون صدقة المتصدق في حال الصحة من 
ي الحبس عن فرائض الله؟ ولا یجب أن تكون صدقتھ في مرضھ الذي یموت فیھ أو ف

وصیتھ من الحبس عن فرائض الله، ومعنى الصدقتین واحد، وكما أن في مرضھ 
یتصدق في ثلثھ كیف شاء كذا في صحتھ في كل مالھ، فلما كان ما یفعلھ في ثلثھ لا 

  . )٦(، كذا ما كان في صحتھ من باب أولى)لا حبس(یدخل في قولھ 

                                                           

 .١٣٥، ١٣٤ صـ١٠تحفة الأحوذي للمباركفوري جـ) ١     (
 ٦، العزیز شرح الوجیز للرافعي جـ٤١٧ صـ٢المقدمات الممھدات لأبي الولید ابن رشد جـ) ٢    ( 

 .٢٥٠صـ
 .١٥٧، ١٥٦ صـ٨المحلى جـ) ٣     (
 حبس عن فرائض الله عز لا: باب من قال/ كتاب الوقف/ أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى) ٤     (

بن لھیعة عن أخیھ، وھما ضعیفان قال ،  ولم یسنده غیر ا١١٩٠٨، رقم ٢٦٨صـ ٦وجل جـ
كتاب / وھذا اللفظ إنما یعرف من قول شریح القاضي، وأخرجھ الدار قطني في سننھ: الشیخ

 .٤٠٦٢، رقم ١١٩ صـ٥الفرائض جـ
 .٣٩٨ صـ١٤نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار لبدر الدین العینى جـ) ٥(
 .  بتصرف٢٨٣ صـ١٧الصحیح لابن الملقن جـالتوضیح لشرح الجامع ) ٦(
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نھا مانعة من فرائض الله فھذا القول فاسد؛ إذ یجب بھ إبطال كل ھبة، وكل وصیة؛ لأ
  . )١(تعالى بالمواریث

لا یدل الحدیث مع ضعفھ على مقصود الإمام؛ لأن المراد :وقال الدكتور وھبة الزحیلي
  .)٢(بھ إبطال عادة الجاھلیة بقصر الإرث على الذكور الكبار، دون الإناث والصغار

راا  

القول بمشروعیة الوقف؛ ًوالذي أراه راجحا ھو ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من 
لقوة أدلتھم، ولعدم خروج الوقف عن معنى الصدقة، والصدقة جائزة للمرء حال 
حیاتھ، بل إن الوقف صدقة جاریة ممتد ثوابھا إلى ما بعد موت الواقف،  فمعنى 

  .المصلحة فیھ للناس موجود من حیث المعاش والمعاد
ھلیة فیما علمتھ دارا ولا أرضا لم یحبس أھل الجا: [وما ورد عن الشافعي من قولھ

فلم ینف وجود الأوقاف، وإنما نفى . )٣(]تبررا بحبسھا، وإنما حبس أھل الإسلام
  .الھدف الذي یقصد من ورائھا وھو التقرب � تعالى

ًھذا وواجب تقریر أن الوقف قد تجري علیھ بعض الأحكام التكلیفیة، فقد یكون واجبا 
َدي فعلي أن أقف ھذه الدار على ابن السبیل، فقدم، فھو بالنذر، كما لو قال إن قدم ول

  ،  )٤(نذر یجب الوفاء بھ
ًوقد یكون حراما كما لو وقف على كنیسة وشراء خمر، وشراء آلة لقطع الطریق، 

؛ وذلك )٥(وكذا الآلات المحرمة كسائر آلات المعاصي، والوقف باطل في ھذه الحال
ْ﴿إن الله یأ: لقول الله تعالى َ َ َِّ ِمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى وینھى عن َّ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ َ َ ُ ُٰ ْ ٰ َُ ْ ْ ِْ ِ ِ ْ

ِالفحشاء والمنكر والبغي﴾ ْ ْ ْ َْ َ ُ َ ِْ َ َِ َ)٦(.  

  من حیث اللزوم وعدمه: ًثانیا

 إلى القول بلزوم الوقف، فإذا أراد الواقف الرجوع فیھ لم )٧(ذھب جمھور الفقھاء
ى إخراجھ من تحت یده للموقوف علیھ، یمكنھ ذلك، وإذا لم یحز عنھ أجبر عل

  .واستدلوا على ذلك بالسنة، والمعقول

  : أما السنة

                                                           

 .١٥٢ صـ٨المحلى جـ) ١     (
 . ٧٦٠٠ صـ١٠الفقھ الإسلامي وأدلتھ للدكتور وھبة الزحیلي جـ) ٢     (
 .٥٤ صـ٤الأم للإمام الشافعي جـ) ٣     (
 .٣٣٩ صـ٤حاشیة رد المحتار على الدر المختار جـ) ٤     (
 .٣٠٥، كفایة الأخیار صـ٣١٢ صـ٦الذخیرة للقرافي جـ) ٥     (
 .٩٠سورة النحل جزء من الآیة ) ٦     (
 ٤ الكبیر جـ، حاشیة الدسوقي على الشرح١٩الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي صـ) ٧     (

، ٦ صـ٣، المغني جـ١٤٨ صـ٢الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام جـ، قواعد ٧٥صـ
 .٢٩٩ صـ٢بھیة للشوكاني جـالدراري المضیة شرح الدرر ال
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إن استشارة عمر :  السابق ذكره في مشروعیة الوقف، وقالوافحدیث ابن عمر 
 دلیل على لزوم الوقف، وإلا لم یكن قد دلھ على  رسول الله بن الخطاب 

  .)١(مراده
ْإذا مات الإنسان انقطع عنھ عملھ إلا من : (ق السابوكذلك حدیث أبي ھریرة  ُِ َّ ُ ِْ ُِ ُ ََ َ َ َ َ ِ َْ ْ َْ َ َ

َثلاثةٍ ُإلا من صدقةٍ جاریةٍ، أو علم ینتفع بھ، أو ولدٍ صالح یدعو لھ: ََ َ َ ْ َُّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َْ َ ٍْ ِ ِ ِ َِ َِ َِ ََ ْ ٍ ِ() ٢(.  
  .حیث یدل على لزوم الوقف باستمراریة الأجر

  .)٣(نع البیع والھبة، فیلزم بمجرده كالعتقإن الوقف تبرع یم: وأما المعقول فقالوا
 فذھب إلى القول بعدم لزومھ، فلھ الرجوع عنھ بالبیع )٤(وخالف الإمام أبو حنیفة

أن : والھبة، فالوقف عنده جائز غیر لازم كالعاریة، ولا یلزم إلا في حال من ثلاث
فقد وقفت یحكم بھ حاكم أي یخرجھ عن ملكھ، أو یعلق الوقف بموتھ فیقول إذا مت 

فإذا : ًداري على كذا، أو یجعلھ وقفا لمسجد، ویفرزه عن ملكھ، ویأذن بالصلاة فیھ
  . )٥(صلى فیھ واحد، زال ملكھ عن الواقف

وقد نوقش بأنھ لا یسلم القیاس على العاریة إذ الوقف لیس لھ حقیقة العاریة؛ لأنھ 
ر لیس ھو المستوفي إن لم یسلمھ إلى غیره فظاھر، وإن أخرجھ إلى غیره فذلك الغی

  .)٦(لمنافعھ
والراجح في نظري ما ذھب إلیھ الجمھور من القول بلزوم الوقف؛ وذلك لقوة أدلتھم 
ولأن المقصود من الوقف في حق الواقف أن یصل ثوابھ إلیھ على الدوام، ولا 

  .یتصور إلا في القول بلزومھ

ب اطا  

  أواع اوف

ختلفة، وسأذكر منھا ما یخص موضوع البحث كما للوقف أنواع عدیدة باعتبارات م
  :یلي

 :أنواع الوقف باعتبار استحقاق المنفعة  -  أ
  :یتنوع الوقف باعتبار استحقاق المنفعة إلى ثلاثة أنواع

  )أو الذري(الوقف الأهلي : النوع الأول

والمراد بھ الوقف على الأھل والذریة بحیث یستحق منفعة الموقوف من أراد الواقف 
ً أقاربھ، سواء كان شخصا أو جماعة معینة، ولا شك أنھ یدخل في عموم برھم من

                                                           

 .١٥٩٢، ١٥٩١ صـ١المعونة على مذھب عالم المدینة لأبي محمد عبد الوھاب البغدادي جـ) ١     (
 .سبق تخریجھ) ٢     (
 .٢٥٤ صـ٤كشاف القناع للبھوتي جـ) ٣     (
 .٣٢٥ صـ٣تبیین الحقائق للزیلعي جـ) ٤     (
 .٣٤ صـ١٢ـالمرجع السابق، المبسوط للسرخسي ج) ٥     (
 .٣٢٥ صـ٣حاشیة الشلبي على تبیین الحقائق جـ) ٦     (
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 مم ما لي﴿: الإحسان إلى الأقارب الذي أمر الله بھ في مثل قولھ تعالى

، والجمھور على جوازه، )١( ﴾ير ىٰ ني نى نمنن نز نر

  .)٢(واعتبار شرط الواقف فیھ
أن الوقف : عوجاء في كتاب الوقف في الشریعة الإسلامیة وأثره في تنمیة المجتم

ًالأھلي ھو ما جعل أول الأمر على معین، سواء أكان واحدا أم أكثر، وساء كانوا  ُ
معینین بالذات كزید وعمرو، أم على أولاد فلان، أم معینین بالوصف، كأولاده 
وأحفاده، ثم من بعدھم إلى الفقراء، ولذا یطلق علیھ اسم الوقف الذري نسبة إلى 

  .)٣(الذریة
یشیر إلى ما ذكره الحنفیة من أن الوقف قد یكون بالصرف إلى جھة وھذا المفھوم 

ُیتوھم انقطاعھا، فإذا كان كذلك بأن انقطع الموقوف علیھم كالأولاد مثلا صرف 
ًالوقف إلى الفقراء؛ لأن الصحیح أن التأبید في الوقف شرط اتفاقا، لكن ذكره لیس 

زالة إلى الله تعالى وھو بشرط عند أبي یوسف، فقولھ وقفت أو تصدقت یقتضي الإ
ًیقتضي التأبید فلا حاجة إلى ذكره كالإعتاق، خلافا لمحمد بن الحسن حیث یشترط 

ًذكر مصرف مؤبد؛ لأنھ تصدق بالمنفعة أو الغلة وذا قد یكون مؤقتا وقد یكون 
  .)٤(ًمؤبدا، فمطلقھ لا یدل على التأبید فلا بد من التنصیص

  الوقف الخیري: النوع الثاني

 الوقف على جھة بر وخیر، مما تتعلق بھ مصالح جمیع الناس في بلد أو في وھو
ًبلدان، وذلك كالمساجد والمدارس والمستشفیات وغیرھا، وسمي خیریا؛ لأنھ جالب 
ًللخیر ولما فیھ من تعمیم الانتفاع بھ، فصار خیرا عاما، وھذا النوع ھو الغالب في  ً

ن الله علیھم، وتسابق إلیھ المتسابقون الأوقاف، وھو الذي حصل من الصحابة رضوا
  .)٥(وشمر إلیھ من یبتغون ما عند الله

  الوقف المشترك: النوع الثالث

وھو الذي یجمع بین الوقف الأھلي والوقف الخیري، وھو الذي تم ابتداء على الذریة 
  .)٦(وعلى جھة من جھات البر في وقت واحد، بمعنى أن الواقف قد جمعھما في وقفھ

                                                           

 .٣٦سورة النساء جزء من الآیة ) ١ (
مجلة البحوث الإسلامیة للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد ) ٢ (

 .١٣٢ صـ٧٧جـ
كتور محمد بن أحمد بن صالح الوقف في الشریعة الإسلامیة وأثره في تنمیة المجتمع للد) ٣ (

 .٥٤الصالح صـ
 .١٣٣ صـ٢درر الحكام شرح غرر الأحكام جـ) ٤ (
 .١٣٢ صـ٧٧مجلة البحوث الإسلامیة جـ) ٥(
 .٥٤الوقف في الشریعة الإسلامیة وأثره في تنمیة المجتمع صـ) ٦(
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ًبالذكر أن ھذا التقسیم لم یرد في كتب الفقھ، وإنما كان معروفا ومتعاملا وجدیر  ُ ً

ِوتصدق بھا في الفقراء، وفي :( ، ویدل علیھ ما جاء في حدیث ابن عمر )١(بھ َِ َ َ َ َِ َ ُ ِ َ َّ َ
ِالقربى وفي الرقاب، وفي سبیل الله، وابن السبیل، والضیف ِ ِ ِْ َّ َ َّ ْ َ َ َ ِّ َ َ ِْ ِِ ِ ِِ َّ َ ُ() ٢(.  

 :ف باعتبار المحل الموقوفأنواع الوق  -  ب

  :یتنوع الوقف باعتبار المحل الموقوف إلى ثلاثة أنواع
  .وقف العقار: النوع الأول
  .وقف المنقول: النوع الثاني
  .وقف النقود: النوع الثالث

  .وفیما یلي بیان حكم كل نوع

  :وقف العقار: ًأولا

والحوانیت والبساتین؛  في جواز وقف العقار كالأرض والدور )٣(لا خلاف بین الفقھاء
، ولأن العقار مما یتأبد، والوقف مقتضاه )٤( مائة سھم في خیبربدلیل وقف عمر 

  .)٥(التأبید

  :وقف المنقول: ًثانیا

ًكل عین یمكن نقلھا، وتبقى بقاء متصلا، ویمكن الانتفاع : والمقصود بالمنقول ھنا ً
  .بھا

  :وقد اختلف الفقهاء في وقف المنقول على مذهبین

  :لمذهب الأولا

                                                           

ف للبغدادي ، الإشراف على نكت مسائل الخلا٢٢٥ صـ٦فتح القدیر للكمال بن الھمام جـ: انظر) ١(
، ٢٠٩ صـ٣، حاشیة البیجرمي على شرح المنھج جـ١٢ صـ١، الفروق للقرافي جـ٦٧٣صـ ٢جـ

 .٢٥٦ صـ٢الكافي في فقھ الإمام أحمد جـ
، الحاوي الكبیر ١٨ صـ٦ـ، مواھب الجلیل جـ٣٦٠ صـ٢الفتاوى الھندیة لنظام الدین البلخي جـ) ٢(

، مطالب أولي النھى ٤٠٠ صـ٢تي جـ، شرح منتھى الإرادات للبھو٥١٧صـ٧للماوردي جـ
الفقھیة الكویتیة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة بالكویت  ، الموسوعة٢٧٧ صـ٤للرحیباني جـ

 .٨٢، ٨١ صـ٢٢جـ
ھایة المطلب ، ن١٨ صـ٦، مواھب الجلیل للحطاب جـ٣١٦ صـ٣النھر الفائق لابن نجیم جـ) ٣(

 .٢٩٤ صـ٤الخرقي جـشرح الزركشي على مختصر  ،٣٤٤ صـ٨للجویني جـ
 .سبق تخریجھ) ٤(
الحنفیة، والشافعیة، والحنابلة (اختلف الفقھاء في تأبید الوقف وتأقیتھ، فذھب جمھور الفقھاء ) ٥(

التأبید شرط لصحة الوقف؛ لأن الوقف إزالة للملك لا إلى حد، فلا یحتمل إلى أن ) لمذھبفي ا
، أسنى ٣٣٨ صـ٤لمحتار على الدر المختار جـ، حاشیة رد ا٢٢٠ صـ٦بدائع الصنائع جـ. (التوقیت

، ٢٥٢ صـ٣، الكافي في فقھ الإمام أحمد جـ٢٥٠ صـ٣، حاشیة البیجرمي جـ٢٦٤ صـ٢المطالب جـ
لمالكھ فیصنع بھ ما  لمالكیة إلى جواز توقیتھ ثم یرجع، بینما ذھب ا)١٥٣ صـ٥المبدع جـ

 ).٣٦ صـ٤محمد المالكي جـ، ضوء الشموع شرح المجموع ل٨٧ صـ٤حاشیة الدسوقي جـ.(شاء
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، )١(الأصح عند المالكیة(ًیصح وقف المنقول مطلقا، وھو قول جمھور الفقھاء 
  ).)٣(، والحنابلة في الصحیح)٢(والشافعیة

  :المذهب الثاني

ًلا یصح وقف المنقول إلا إذا كان تبعا لغیره أو كان متعارفا وقفھ كالكتب ونحوھا،  ً
  وھو قول 

، وھو قول المالكیة في )٤(ندھم عدا أبي یوسفعامة مشایخ الحنفیة والمفتى بھ ع
  .)٥(روایة

  :سبب الاختلاف
یرجع سبب اختلاف الفقھاء في صحة وقف المنقول إلى اختلافھم في المراد من 
الأحادیث الواردة في وقف الخیل والأسلحة ھل تدل على وقف المنقول أو لا؟، وإلى 

ھ، وما تعارف الناس على وقفھ اقتصار وقف المنقول على التابع غیر المقصود لذات
  .)٦(أم شمولھ لكل منقول

  الأدلة

  :أدلة الجمهور

  .استدل جمھور الفقھاء على صحة وقف المنقول بالسنة، والأثر
  :فأحادیث منھا ما یلي: أما السنة

ِمن احتبس فرسا في سبیل : (قال النبي :  قالما روي عن أبي ھریرة  - ١ ِ َِ ً َ َ َ ْ َِ َ َ
ِالله إیمانا ب ًِ َ ِ َا� وتصدیقا بوعده، فإن شبعھ وریھ وروثھ وبولھ في میزانھ یوم َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ُ ُ َُ َ َ ًِ َّ ِ ِ ِ َّ

ِالقیامة َِ َ() ٧(. 

  :وجه الدلالة

في الحدیث دلیل على جواز وقف الخیل للمدافعة عن المسلمین، ویستنبط منھ جواز 
  .)٨(باب أولىوقف غیر الخیل من المنقولات ومن غیر المنقولات من 

                                                           

 .٧٨ صـ٧، شرح مختصر خلیل للخرشي جـ٤٤٨جامع الأمھات لابن الحاجب صـ) ١(
 .٢٩٤ صـ٤شرح الزركشي على مختصر الخرقي جـ) ٢(
 .٧ صـ٧الإنصاف للمرداوي جـ) ٣(
، درر الحكام ٣٣٥ صـ١، الجوھرة النیرة لأبي بكر الحدادي جـ٣٦١ صـ٢الفتاوى الھندیة جـ) ٤(

، مع تفصیل في البناء ونحوه، وأجاز الصاحبان وقف الكراع ١٣٦    صـ٢رر الأحكام جـشرح غ
 .والسلاح في سبیل الله ولم یجز ذلك أبو حنیفة    لأنھ منقول

 .٨١٠ صـ٢، الشامل في فقھ الإمام مالك للدمیاطي جـ٤٤٨جامع الأمھات صـ) ٥(
 .من استنباط الباحثة) ٦(
 ٤باب من احتبس فرسا في سبیل الله جـ/كتاب الجھاد والسیر/أخرجھ البخاري في صحیحھ) ٧(

 .٢٨٥٣،رقم ٢٨صـ
 .٥٧ صـ٦فتح الباري جـ) ٨(
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ِأمر رسول الله : ً أیضا، قالما روي عن أبي ھریرة  - ٢ َّ ُ ُ َ َ َ َ بالصدقة، فقیل منع َ َ ََّ َ ِ َِ َ َ ِ
ُّابن جمیل، وخالد بن الولید، وعباس بن عبد المطلب فقال النبي  ُ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ ِْ َّ ََ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ٍُ) : ُما ینقم ِ ْ َ َ

ًابن جمیل إلا أنھ كان فقیر َ ِْ َِ َ َُ َُّ َ َّ ِ ٌا، فأغناه الله ورسولھ، وأما خالدٍ ِ َ ََّ َ ُ َ َ َُ َُ ُ ُْ َّ َفإنكم تظلمون : َ ُ ِ ْ ََ ُ َّْ ِ
ِخالدا، قد احتبس أدراعھ وأعتده في سبیل الله َّ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ِْ ِ َِ ْ ًُ َ ََ َُ َ() ١(.  

  :وجه الدلالة

دل الحدیث على جواز تحبیس المنقولات كآلات الحرب والثیاب، وكل ما ینتفع بھ مع 
  .  )٢(یل والإبلبقاء عینھ والخ
في الحدیث دلیل على جواز إحباس آلات الحروب من الدروع : وقال الخطابي

وقد یدخل فیھا الخیل والإبل لأنھا كلھا عتاد للجھاد، وعلى . والسیوف والحجف
قیاس ذلك الثیاب والبسط والفرش ونحوھا من الأشیاء التي ینتفع بھا مع بقاء 

  . )٣ (أعیانھا
ُي الأعصار على وقف الحصر والقنادیل في المساجد من غیر وقد اتفقت الأمة ف

  .)٤(نكیر
  :نوقش

بانھ لا حجة في الحدیث؛ لأنھ لیس فیھ أنھ وقف ذلك فاحتمل أنھ أمسكھ للجھاد لا 
  .)٥(للتجارة

  :أجیب من وجهین

ً دافع عن خالد بأنھ احتبس في سبیل الله تقربا إلیھ، وذلك غیر واجب  أنھ :الأول

ًف یجوز علیھ منع الواجب؟ أو أن خالدا طولب بالزكاة عن أثمان الأدرع، علیھ، فكی
 أنھ لا زكاة علیھ فیھا إذ جعلھا على معنى أنھا كانت عنده للتجارة، فأخبر النبي 

ًحبسا في سبیل الله
)٦(.  

وقف الشيء وأوقفھ، وحبسھ وأحبسھ :  أن الحبس من ألفاظ الوقف، یقال:الثاني

  .)٧(بمعنى واحدوحبسھ، وسبلھ، كلھ 

                                                           

وَفِي {:باب قول الله تعالى/ كتاب الزكاة/ جزء من حدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ واللفظ لھ) ١(
ِالرقابِ والغارمِین وفِي سبیل الله َّ ِ ِ َ َ َ َِّ ِ َ / كتاب الزكاة/ لم في صحیحھ، ومس١٤٦٨، رقم ١٢٢ صـ٢جـ} َ

 .٩٨٣، رقم ٦٧٦ صـ٢باب في تقدیم الزكاة ومنعھا جـ
 . بتصرف٤٧ صـ٩عمدة القارئ جـ) ٢(
 .٥٤، ٥٣ صـ٢معالم السنن للخطابي جـ) ٣(
 .٥٢٥ صـ٣مغني المحتاج جـ) ٤(
 .٢٢٠ صـ٦بدائع الصنائع للكاساني جـ) ٥(
 .٤٦ صـ٩، عمدة القارئ جـ٥٤ صـ٢معالم السنن جـ) ٦(
 .٣٤٤المطلع على ألفاظ المقنع صـ) ٧(



 - ٢٩٨١ -

ِ ما روي عن ابن عمر رضي الله عنھما أن عمر حمل على فرس لھ في سبیل -٣    ِ َ َ َ َ َ َ َ ُِ ُ َ ٍَ َ َ َّ َ

ِالله أعطاھا رسول الله  َِّ ََّ ُ َ َْ َ َ لیحمل علیھا رجلا، فأخبر عمر أنھ قد وقفھا یبیعھا، فسأل َ ََ َ َُ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ َِ ِْ ُ َّ ْ ً َ ِ ِ
ِرسول الله  َّ َ ُ َ أن ْ َیبتاعھا، فقالَ َ َ َ َ ْ َلا تبتعھا، ولا ترجعن في صدقتك: (ََ ِ َِ َ ََّ َ ْ َ َ ْ ِْ َ َ ََ َ()١(.  

  :وجه الدلالة

في الحدیث دلیل على صحة وقف المنقولات، ویلحق بھ ما في معناه من المنقولات 
إذا وجد الشرط وھو تحبیس العین، فلا تباع ولا توھب بل ینتفع بھا والانتفاع في كل 

  .)٢(شيء بحسبھ

  :وأما الأثر

ِكانوا یحبسون الفرس والسلاح في سبیل الله: (فما رواه إبراھیم النخعي قال َّ ِ ِ َِ َ ِّ َ َ َ ُ ْ َِ َ َْ َ ُ َ() ٣(.  
  .وفیھ دلالة واضحة على جواز وقف المنقول

  :أدلة المذھب الثاني
استدل أصحاب المذھب الثاني على جواز وقف المنقول التابع لغیره أو المتعارف 

  :فمن وجھینعلیھ بالمعقول 

  : الوجه الأول

أن المنقول لا یبقى على التأبید؛ لكونھ على شرف الھلاك، والوقف مقتضاه التأبید، 
ًوجوازه تبعا لغیره لا یدل على جوازه مقصودا كبیع الشرب ومسیل الماء، إلا  ً

  .)٤(المتعارف على وقفھ كالفأس والقدوم والمنشار، فیجوز للتعارف علیھ
ما ثبت من الأحادیث الدالة على جواز وقف الحیوان والسلاح، ویمكن أن یناقش ب

ًفیقاس غیرھا علیھا، ولا یختلف عما كان متعارفا علیھ؛ إذ لا ینفي عدم بقائھ على 

  .التأبید

  : الوجه الثاني

أن الأخبار إنما وردت في آلة الجھاد ولا خفاء أن ماعدا الخیل والإبل لیس آلة لھ 
  .)٥(عادة

ش بأن المقصود تحقیق النفع للمحتاجین، وما ورد من النص على آلة ویمكن أن یناق
ُالجھاد فھذا نفع للمسلمین عموما، وخص بكونھ آلة لاحتیاجھا في الحروب، فلا یمنع  ً

  .من القیاس علیھا

                                                           

ع والعروض والصامت باب وقف الدواب والكرا/ كتاب الوصایا/ أخرجھ البخاري في صحیحھ) ١(
 .٢٧٧٥  رقم ١٢ صـ٤جـ

 .٤٠٥ صـ٥فتح الباري جـ) ٢(
 .   ٢٠٩٣٢، رقم ٣٥٠ صـ٤مصنف ابن أبي شیبة جـ) ٣(
 .٢٢٠ صـ٦بدائع الصنائع جـ) ٤(
 .٣١٧ صـ٣شرح كنز الدقائق لابن نجیم جـالنھر الفائق ) ٥(
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راا  

ما ذھب إلیھ الجمھور من القول بجواز وقف المنقول؛ لقوة أدلتھم، التي نصت على 
  .لیل المخالفینالجواز، ومناقشة د

أما ما لا یدوم الانتفاع بھ فلا یجوز وقفھ بلا خلاف، كالمطعومات لأن منفعتھ في 
، والوقف إنما )١(استھلاكھ، وكذلك كل ما یسرع إلیھ الفساد كالریاحین المشمومة

  .)٢(شُرع لیكون صدقة جاریة

  :وقف النقود: ًثالثا

  :اختلف الفقھاء في جواز وقف النقود على مذھبین
  :المذھب الأول

 )٥(، والشافعیة)٤(، والمالكیة)٣(الحنفیة(جواز وقف النقود، وھو قول جمھور الفقھاء 
  ).  من الحنابلة)٦(في أحد الوجھین، والإمام ابن تیمیة

  :المذھب الثاني
 عدا )٨( في الصحیح، وقول الحنابلة)٧(وقف النقود غیر جائز، وھو قول الشافعیة

  .الإمام ابن تیمیة

  :لاختلافسبب ا

یرجع سبب اختلاف الفقھاء في وقف النقود إلى اختلافھم في جواز استھلاكھا مع 
  .)٩(بقاء عینھا أو أن بدلھا یجعلھا غیر مستھلكة

  الأدلة

  :دلیل الجمهور

                                                           

إذا كانت مقطوفة ویصح الوقف فیھا مزروعة لبقائھا مدة كما قالھ النووي وغیره، ولھذا قال ) ١(
یصح وقف المشموم كالریحان وغیره وكالعنبر والمسك بخلاف عود  ابن الصلاح والخوارزمي
 .٣٢٥ صـ١٥للمطیعي جـتكملة المجموع شرح المھذب . البخور لاستھلاكھ بالمنفعة

، روضة ٢٤٨ صـ٦، العزیز شرح الوجیز جـ٦٣١ صـ٧التاج والإكلیل لأبي عبد الله المواق جـ) ٢(
 .٣١٥ صـ٥جـ الطالبین للنووي

 .٣٦٤ صـ٤حاشیة رد المحتار على الدر المختار جـ) ٣(
م المعروف ، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكا٨١٠ صـ٢الشامل في فقھ الإمام مالك جـ) ٤(

 .١٣٧صـ ٢بشرح میارة جـ
 .٢٥٣ صـ٦العزیز شرح الوجیز جـ) ٥(
ًلم یذكروا عن الإمام أحمد نصا، : ، وقال ابن تیمیة٢٣٤ صـ٣١مجموع الفتاوى لابن تیمیة جـ) ٦(

 .نزاع في مذھبھ وفي المسألة
 .٦٢ صـ٨، البیان في مذھب الإمام الشافعي جـ٢٥٣جواھر العقود للأسیوطي صـ) ٧(
 .٢٨٠ صـ٤ مطالب أولي النھى جـ)٨(
 .من استنباط الباحثة) ٩(



 - ٢٩٨٣ -

بأنھا وإن كانت لا ینتفع بھا : استدل جمھور الفقھاءعلى جواز وقف النقود بالمعقول
  . امھا لعدم تعینھا، فكأنھا باقیةمع بقاء عینھا لكن بدلھا قائم مق

ولا شك في كونھا من المنقول، والقیاس عند الحنفیة عدم صحة وقف المنقول، إلا 
ُأن التعامل یترك بھ القیاس، والثابت بالعرف كالثابت بالنص

،وتدفع مضاربة في )١(
  .رأي ابن تیمیة، ویصرف ربحھا في مصرف الوقف؛ لضرورة الوقف

ًواز وقفھا على السلف، وتكون عندھم قرضا على من أوقفت وقد قصر المالكیة ج
  .علیھ

َّلكن رد علیھم بأنھ لا معنى لذلك لأنھا إذا جعلت كذلك فھي مملوكة لمن أوقفت علیھ،  ُ
  .)٢(والأوقاف لا تكون مملوكة

  :دلیل المذھب الثاني
قود لا إن وقف الن: استدل الشافعیة والحنابلة على عدم جواز وقف النقود بالمعقول

  .یتحقق النفع فیھ إلا باستھلاكھ، ولا یجوز وقف ما لا ینتفع بھ إلا باستھلاكھ

راا  

 ما ذھب إلیھ الجمھور من جواز وقف النقود؛ لبقاء ما -والله تعالى أعلم-یترجح لدي
یقوم مكانھا فكأنھا غیر مستھلكة، فلا تدخل في الاتفاق حول عدم جواز ما لا تبقى 

  .ُك، ولمصلحة الوقف یضارب بھا كما نص علیھ الإمام ابن تیمیةعینھ بالاستھلا

  اطب اث

  ا اوف

إن النظر إلى الوقف باعتباره مؤسسة استثماریة مزدوجة، تجمع بین خیري الدنیا 
والآخرة، وما ینطوي علیھ الوقف من استبقاء رقبة العین الموقوفة، واستجلاب 

باستقلالیة لا ینازعھ فیھا غیره، فالوقف وإن تشابھ مع عطائھا، یؤكد تمتع الوقف 
عقود التبرعات المالیة في توفیر النفع للغیر، سواء كانوا فرادى أو جماعات، إلا أن 

  .میزتھ ارتفعت عن ھذه العقود بأمور لا تنافس فیھا ولا مضاھاة
 حیث الوقف منزلة بین العتق والبیع، شابھ العتق من: وقد شبھھ السبكي بقولھ

القربة، ومن ثم كان الصحیح أنھ ینتقل إلى الله تعالى، وشابھ التملیك، ومن ثم قبل 
  .)٣(بانتقالھ إلى الموقوف علیھ

ًھذا ومع اختلاف الفقھاء في ملكیة الموقوف ھل یصیر ملكا � أو ینتقل إلى 
 ًالموقوف علیھ؟ أو یكون باقیا على ملك الواقف؟ فإن الملك الموصوف نوع مخالف

  .)٤(لغیره في البیع والھبة، وھذا یدل على استقلالیتھ
  :وثمة أمور أخرى توضح استقلالیة الوقف عن غیره، منھا ما یلي

                                                           

 .٣٦٤ صـ٤حاشیة رد المحتار على الدر المختار جـ) ١(
 .١٦٣ صـ٤مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر الحجري المعروف بالطحاوي جـ) ٢(
 .٣٥٩ الأشباه والنظائر للسبكي صـ)٣(
 .١٠٧ صـ٤ الفتاوى الكبرى لابن تیمیة جـ)٤(
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عقد الوقف لا یفتقر إلى قبول الموقوف علیھ إن كان الموقوف علیھ غیر  - ١
ًمعین كالفقراء وطلبة العلم باتفاق الفقھاء، وأیضا إذا كان معینا في قول  ً

الشافعیة في أحد الوجھین، والحنابلة في روایة، فالمعتبر في الحنفیة، و
الصیغة إیجاب الواقف، فـیكون الوقف من العقود التي تنعقد من طرف 

 .)١(واحد
ُالوقف شرع فیھ ما لم یشرع في غیره، وقد أبان ذلك العز بن عبد السلام في  - ٢ ُ

ع والغلات شرع في الوقف ما یتم مصالحھ كتملیك المعدوم من المناف: قولھ
لموجود منھم كالوقف على الفقراء والحجاج والغزاة، ولمعدوم منھم كالوقف 
على أولاد الأولاد بعد الأولاد وكالوقف على من سیوجد من الفقراء 
والمساكین إلى یوم الدین؛ لأن مصلحة ھذه الصدقة الجاریة إلى یوم المعاد 

 غیر مالك، كالوقف على لا تحصل إلا بما ذكرناه، وكذلك إخراج المنافع إلى
بناء القناطر والمساجد ومصالحھما، وإنما خولفت القواعد لأن المقصود منھ 
المنافع والغلات وھي باقیة إلى یوم الدین، فلما عظمت مصلحة خولفت 

 .)٢(القواعد في أمره تحصیلا لمصلحتھ
الوقف مستحق لمتابعة النظر في مصلحتھ، وعمل الأفضل لأجل استبقاء  - ٣

ودیمومة عطائھ، ونلحظ ذلك في مسائل عدیدة منھا مسألة إبدال نفعھ 
الوقف، وما دار من خلاف بین الفقھاء حولھا إلا أن شیخ الإسلام ابن تیمیة 

ومع الحاجة یجب إبدال الوقف بمثلھ، وبلا : نص على وجوب إبدالھ حیث قال
  .)٣(حاجة یجوز بخیر منھ؛ لظھور المصلحة

 في مال الوقف كالوصي بالمصلحة بالنسبة یلزم ناظر الوقف أن یتصرف - ٤
لرعایة مقصوده وبقاء عینھ، لا بالنسبة لرعایة مصلحة المستحق، فھو في 
مال الوقف كالوصي والقیم في مال الیتیم، لا یجوز لھما التصرف إلا بالغبطة 

 .)٤(والمصلحة، فكذلك ھو
  .واعتباره كذلك یبین استقلالیة الوقف وكأنھ شخص اعتباري

 إذا احتیج إلیھا لمصلحة )٥(تدانة على الوقف جائزة عند أكثر الفقھاءالاس - ٥
إذن القاضي، وأن لا یتیسر إجارة :  بشرطین)١(الوقف كتعمیر وشراء بذر

                                                           

 ٦، مواھب الجلیل جـ١٦١ صـ٢، الفواكھ الدواني للنفراوي جـ٣٩٧ المختار للحصكفي صـ الدر)١(
 من ، ویشترط القبول٥ صـ٦، المغني لابن قدامة جـ٤٦٣ صـ٢المطالب للأنصاري جـ ،أسنى٢٢صـ

 .عند المالكیة، والشافعیة في الوجھ الآخر، والحنابلة في روایة أخرى ًالموقوف علیھ إذا كان معینا
 .١٤٧، ١٤٦ صـ٢ قواعد الأحكام في مصالح الأنام جـ )٢ (
 .٤٣٣ صـ٥ الفتاوى الكبرى لابن تیمیة جـ)٣ (
 .٣٢٨ صـ٣الفتاوى الفقھیة الكبرى للھیتمي جـ) ٤     (

 على الشرح ، حاشیة الدسوقي٢٤٠ صـ٦، فتح القدیر جـ١٦٢الأشباه والنظائر لابن نجیم صـ) ٥ (
، المبدع في شرح المقنع ١٢٠ صـ٤على الشرح الصغیر جـ، حاشیة الصاوي ٨٩صـ ٤الكبیر جـ

 .١٧٢ صـ٥جـ
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العین والصرف من أجرتھا، بل أجاز المالكیة، والحنابلة ذلك للناظر بغیر إذن 
 .)٢(الحاكم

ن باب إعمال قاعدة ُلیس في كل الحالات یقضى بتنفیذ شرط الواقف م - ٦
، فلا ینفذ من شروطھ )شرط الواقف كنص الشارع(اشتھرت لدى الفقھاء أن 

إلا ما وافق مقتضى الشریعة الإسلامیة، ولیس معنى ھذه القاعدة أن شرط 
: الواقف كنص الشارع في وجوب العمل بھا، وھي تعني كما قال ابن القیم

 بخاصھا، وحمل مطلقھا إنھا كنصوص الشارع في الدلالة، وتخصیص عامھا
على مقیدھا، واعتبار مفھومھا كما یعتبر منطوقھا، ویرد ما خالف حكم الله 

 . )٣(ورسولھ من ذلك، فشرط الواقف إذا كان كذلك كان أولى بالرد والإبطال
ُفلا یلتفت في الوقف إلى مراد الواقف إذا كان لا یتفق وتعالیم الشرع، كما لا 

لناظر، بل العكس ھو المعتبر فما كان من مصلحة یلتفت إلى تحقیق مصلحة ا
ُتعود بالنفع على الوقف، فیعمل بھا على الراجح بغض النظر عن مقصود 

  .)٤(الواقف والناظر

                                                                                                                                                      

ع، والأحوط ونحو أن یكون في أرض الوقف زرع یأكلھ الجراد ویحتاج إلى النفقة لجمع الزر) ١ (
بأمر الحاكم لأن ولایة الحاكم أعم في مصالح المسلمین من ولایتھ إلا أن في ھذه الصورة كونھا 

البحر الرائق لابن نجیم . فلا بأس بأن یستدین بنفسھلا یمكنھ الحضور یدا عن الحاكم ویكون بع
 .٢٢٧ صـ٥جـ
 .٢٦٧ صـ٤، كشاف القناع للبھوتي جـ١٢٠ صـ٤ حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر جـ)٢ (
 . بتصرف یسیر٢٣٨ صـ١إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن قیم الجوزیة جـ) ٣ (
 . ٤٩٨ صـ٥ النجم الوھاج جـ)٤ (
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  المبحث الثاني

  أدوات الاستثمار الفاعلة في الوقف وضوابطها

  
ًالإجارة وغیرھا من المعاملات التنمویة وما استجد منھا تطویرا لھا، أدوات 
استثماریة تحقق المقصود منھا إذا تم تطبیقھا وفق نصوص الشریعة الإسلامیة، وقد 
تكون فاعلة في تنمیة الوقف ودیمومة عطائھ، وفي المطالب التالیة أعرض لھذه 

  .الأدوات، ثم الضوابط الشرعیة لھا حال ثبوت نجاعھا في الوقف، والله المستعان

  اطب اول

وا درة اكا   

  الإجارة العادیة

ُمن أجر یأجر، وھو ما أعطیت من أجر في عمل، وھي مشتقة من الأجر، : وھي لغة َ َِ ْ َ

ُالثواب، وقد أجره الله یأجره ویأجره : وھو الجزاء على العمل، والجمع أجور، والأجر ُ ُِ ْ ْ

ُأجرا وآجره الله إیجارا، وأتجر الرجل َ َ ً َ َ َْ ْ   .)١(تصدق وطلب الأجر: ًَ

  :وفي اصطلاح الفقهاء

الإجارة العادیة هي الإجارة المعروفة في كتب الفقه، والتي أورد لها الفقهاء تعریفات 

  :عدیدة منها ما یلي

  . )٢(بیع منفعة معلومة بأجر معلوم: عرفھا الحنفیة بأنھا 
    .)٣(وعرفھا المالكیة بأنھا عقد معاوضة على تملیك منفعة بعوض بما یدل

  .)٤(ھى عقد على منفعة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم : وقال الشافعیة
ھى عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عین معینة أو : وقال الحنابلة 

  .)٥(موصوفة فى الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم
  .)٦(ویرى الإباضیة أنھا بدل مال بعناء

 الحنابلة ھو أنسب التعریفات الواردة ومن خلال التعریفات السابقة أرى أن تعریف
في الإجارة، حیث قید المنفعة بكونھا مباحة، كما بین أنواع الإجارة، بینما جاء 

 . تعریف الإباضیة غیر جامع؛ لأن من الإجارة ما ھو بدل عناء بعناء

                                                           

 .١٠ صـ٤لسان العرب جـ) ١    (
 .١٥١ صـ٢كشف الحقائق شرح كنز الدقائق للشیخ عبد الحكیم الأفغان حـ) ٢    (
 .١٧٩، صـ٢سراج السالك شرح أسھل المسالك للجعلى المالكى حـ) ٣    (
 .٣٣٢ صـ٢مغنى المحتاج للخطیب الشربیني حـ) ٤    (
  .  ٤٧٦ صـ ١منتھى الإرادات لابن النجار حـ) ٥    (
 .  ١٠ صـ١٠شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لمحمد أطفیش جـ) ٦    (
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  :مشروعیة الإجارة

لة أدلة من ًمشروعة من حیث الجملة؛ استنادا إلى جم)٢( الفقھاء)١(الإجارة بإجماع
  . الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول

  :  فآیات كثیرة منھا:أما الكتاب

 ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿: قولھ تعالى - ١

﴾تن تم تز تر بي بى  بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم
 ) ٣( . 

  :وجه الدلالة

ً﴿لو شئت لاتخذت علیھ أجرا﴾: قولھ تعالى ْ ْ َ َْ ِ َِ ََ َْ َ َّ أي طلبت على عملك أجرة تصرفھا في  ْ
 المطعوم وتحصیل سائر المھمات؛ لأنھ فعل یستحق أجرا، وفي ھذا دلیل على تحصیل

  . )٤(جواز الإجارة

  تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ  ﴿: قول��ھ ع��ز وج��ل

 صم صحصخ سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته   تم

 ﴾ ضمطح ضخ ضح ضج
)٥(. 

  :وجه الدلالة

  .)٦(في الآیة دلیل واضح على جواز الاستئجار

                                                           

إن : از الإجارة وقالا ولم یخالف ھذا الإجماع إلا ابن علیة، وعبد الرحمن بن الأصم ، فمنعا جو) ١    (
إنما یستحق فیھا تسلیم الثمن بتسلیم العین كالحال فى الأعیان المحسوسة ، والمنافع  المعاوضات

  . ًى الإجارات فى وقت العقد معدومة، فكان ذلك غررا، ومن بیع مالم یخلقف
َّورد ذلك بأن المنافع وإن كانت معدومة فى حال العقد ، فھى مستوفاة ف     ى الغالب، والشرع إنما ُ

. ھذه المنافع ما یستوفى فى الغالب، أو یكون استیفاؤه وعدم استیفائھ على السواءیكون لحظ 
 . ١٨٣ صـ ٢تھد لابن رشد حـبدایة المج

القوانین الفقھیة ، ٣٦٨ صـ ٢، مجمع الأنھر لدمادا أفندى حـ٧٤ صـ١٥المبسوط للسرخسى حـ) ٢    (
، العزیز شرح ١٧ صـ ١، فتح الرحیم على فقھ الإمام مالك بالأدلة للشنقیطى حـ١٨١لابن جزى صـ

، ١٦٩ صـ ٢فقھ الإمام أحمد حـ، الكافى فى ٩٤ صـ٢للشعرانى حـ ، المیزان٨٠ صـ ٦الوجیز حـ
، شرح ٢٧٤ صـ٢، الدراري المضیة جـ٣ صـ٧جـ ، المحلى١٤٠ صـ٢منار السبیل لابن ضویان حـ
 .٨ صـ١٠كتاب النیل وشفاء العلیل جـ

 .  ٧٧سورة الكھف، الآیة ) ٣    (
 .  ٢٤ صـ١١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ٤٨٩ صـ٢١تفسیر الفخر الرازي جـ) ٤    (

 .  ٢٧، ٢٦سورة القصص الآیتان ) ٥   ( 
 .  ٣٨٠ صـ٣زاد المسیر في علم التفسیر لابن الجوزي جـ) ٦    (
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 ضم ضخ ضح صمضج  صخ صح سم سخ سح سج﴿: قولھ سبحانھ - ٢

 ﴾ غمفج غج  عم عج ظم طح
)١(. 

أي لیستعمل بعضھم بعضا فى مصالحھم ویسخر الأغنیاء باموالھم الأجراء 
الفقراء بالعمل فیكون بعضھم لبعض سبب المعاش ھذا بمالھ وھذا بعملھ 

  . )٢(فیتم قوام العالم

 . )٣( ﴾ يي يى يم يخ يح﴿ :قولھ تباركت أسماؤه - ٣

  :وجه الدلالة

 الإجارة على ما یعرف الناس؛ حیث جازت على الرضاع، في الآیة دلیل على جواز
 .)٤(والرضاع یختلف لكثرة رضاع المولود وقلتھ، وكثرة اللبن وقلتھ

  :فأحادیث منھا ما یلي: وأما السنة
ِواستأجر رسول الله : (ما روى عن عائشة رضي الله عنھا قالت  .١ ُ َ َ وأبو بكر ٍ

ًرجلا من بني الدیل ھادیا خریتا ًِّ ُِ ِِ ِّ ِوھو على دین كفار قریش، فدفعا إلیھ  .)٥(ً َِ ُ َّ ٍ َ َِ ِ
َراحلتیھما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث لیال، فأتاھما براحلتیھما صبح ثلاثٍ ُ َ ُ ََ ََ َ َُ ٍَ ِ ٍِ َ ِ( 

)٦(. 

  :وجه الدلالة

 استأجرا ھذا الرجل وھو مشرك إذ لم یجدا أحدا  وأبا بكر ّصرح الحدیث بأنھ 
 . )٧(لى جواز الاستئجارمن أھل الإسلام، فدل ذلك ع

ْثلاثة أنا خصمھم : ُقال الله: ( قال عن النبى ما روى عن أبى ھریرة  .٢ ُ َ ٌ

ِیوم القیامة  َِ ٌرجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنھ، ورجل : َ َ ٌ َّ ٌُ َ َ ّ ُ ًَ َ َ

َاستأجر أجیرا فاستوفى منھ ولم یعطھ أجره ُ ْ َ َِ ُ ً ِ() ٨(. 

  :وجه الدلالة

                                                           

 .  ٣٢سورة الزخرف جزء من الآیة ) ١    (
 .  ٣٦٦ صـ٨روح البیان لإسماعیل حقي الإستانبولي جـ) ٢    (
 .٦سورة الطلاق جزء من الآیة ) ٣    (
 .١٣٩٢، ١٣٩٠ صـ٣جـتفسیر الإمام الشافعي ) ٤    (
 .٢٠٠ صـ٥فتح الباري جـ. الماھر بالھدایة: الخریت ) ٥    (
بعد ثلاثة أیام أو ًباب إذا استأجر أجیرا لیعمل لھ / كتاب الإجارة / أخرجھ البخارى فى صحیحھ) ٦    (

 رقم ٧٨٩ صـ ٢بعد سنة جاز وھما على شرطھما الذى اشترطاه إذا جاء الأجل حـًبعد شھرا أو 
٢٢٣١. 

 .٨١ صـ١٢عمدة القارئ جـ) ٧    (
 .  ٢١٩٩ رقم ٧٧٥ صـ ٢ًباب إثم من باع حرا حـ/ كتاب البیوع/ أخرجھ البخارى فى صحیحھ ) ٨    (
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ّى ھؤلاء الثلاثة بالتصریح بأنھم خصوم یوم القیامة، وبین بقولھ  علشدد النبي 
) :َورجل استأجر أجیرا فاستوفى منھ ولم یعطھ أجره ُ ْ َ َِ ُ ً ِ ًأنھ في معنى من باع حرا ) ٌ

وأكل ثمنھ؛ لأنھ استوفى منفعتھ بغیر عوض وكأنھ أكلھا، ولأنھ استخدمھ بغیر أجرة 
   .)١(لى جواز الاستئجار وعدم منع أجر الأجیروكأنھ استعبده، وھذا عین الظلم، فدل ع

 : وأما الإجماع

  .)٢(فقد أجمع أھل العلم فى كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة

  :وأما المعقول

فإن الحاجة تدعو إلى المنافع كالحاجة إلى الأعیان، فلما جاز عقد البیع على الأعیان 
اس أصل في شرع العقود وجب أن یجوز عقد الإجارة على المنافع، وحاجة الن

  . )٣(ًفتشرع على وجھ ترتفع بھ الحاجة ویكون موافقا لأصول الشرع
ولا شك أن الإجارة لا ینفك عنھا كثیر من الناس، فھي وسیلة تیسر حیاتھم؛ حیث 

  .یتمكنون من الانتفاع بأصول لا یمتلكونھا خلال مدة زمنیة محددة بأجرة محددة سلفا
جارة عین وإجارة منافع في الذمة، وما نحن بصدده من وإذ تتنوع الإجارة إلى إ

  .إجارة الوقف، فإن الذي یھمنا ھو إجارة العین
ولا تختلف إجارة الوقف عن إجارة العین في شيء، فتجوز إجارة الوقف، ولكن 

  .)٤(یُراعى الاحتیاط لجانب الوقف وصیانة مصلحتھ
منع تأجیر الوقف أو لا، فإن وعلیھ فلا یخلو الأمر من أن یكون ھناك نص للواقف ب

لم یكن ھناك نص لھ، فیجوز للناظر تأجیره عند المتقدمین من مشایخ الحنفیة؛ لأن 
الواقف فوض الأمر إلى المتولي فنزل المتولي منزلة الواقف، وللواقف أن یؤجر 
سنین كثیرة فكذا من یقوم مقامھ، بینما ذھب المتأخرون من مشایخھم إلى أن ذلك لا 

ًكثر من سنة واحدة؛ حیث یخاف على الوقف أن یتخذ ملكا بمضي مدة مدیدة، یجوز أ ُ
ًوتندرس سمة الوقف ویتسم بسمة الملكیة خصوصا في زماننا؛ لأن الظلمة المتغلبة 

  .  )٥(مستحلة متأكلة

                                                           

 .٤٢ صـ١٢، عمدة القارئ جـ٤١٨ صـ٤فتح الباري جـ) ١    (
ما مردود علیھ  ولم یخالف الإجماع إلا ابن علیة وابن الأصم وقولھ٦٠ الإجماع لابن المنذر صـ)٢    (

ًذكر سابقا ُ  . 
 .٢٩٧، العدة شرح العمدة لبھاء الدین المقدسي صـ٧٥ صـ١٥المبسوط للسرخسي جـ) ٣    (
 .٣٦ صـ٦، الإنصاف للمرداوي جـ٤٣ صـ٦الشرح الكبیر على متن المقنع لابن قدامة جـ) ٤    (
 .٣٠١لسان الحكام في معرفة الأحكام لأحمد الحلبي صـ) ٥    (
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، فقد اختلف الفقھاء في قیام الناظر في ھذه )١(أما إذا نص الواقف على منع التأجیر
  :وقف على مذھبینالحال بتأجیر ال

  :المذهب الأول

إلى وجوب ) )٤( في الأصح، والحنابلة)٣(، والشافعیة)٢(الحنفیة(ذھب جمھور الفقھاء 
  .اتباع شرط الواقف وعدم مخالفتھ

  :المذهب الثاني

 في وجھ إلى أنھ لا یتبع شرط الواقف، وفي وجھ آخر إلى التفصیل، )٥(ذھب الشافعیة
ُة على سنة اتبع شرطھ، وإن منع مطلقا، فلا یتبعفقالوا إن منع الواقف الزیاد ً ُ.  

  :سبب الاختلاف
یكمن سبب اختلاف الفقھاء فیما لو نص الواقف على شرط إلى اختلافھم في مفھوم 

  .القاعدة الفقھیة المشھورة التي تعنى باتباع شرطھ، ووجوب تطبیقھا من عدمھ

  الأدلة

  :دلیل الجمهور

شرط الواقف بالقاعدة الفقھیة التي تنص على أن استدل الجمھور على وجوب اتباع 
  .)٦(شرط الواقف كنص الشارع

  .وعلیھ فیجب احترام شرطھ وتنفیذه كوجوب العمل بنص الشارع

  : نوقش

بأن ھذا لیس على عمومھ، والمقصود أن شرط الواقف كنص الشارع في الدلالة 
ولھ من ذلك، وشرط والفھم لا في وجوب العمل بھ، فیرد كل ما خالف حكم الله ورس

  .)٧(الواقف إذا كان كذلك كان أولى بالرد والإبطال

                                                           

ًحق للواقف أن یتولى إجارة الوقف بنفسھ، ویحق ذلك أیضا لمن ولاه الواقف على الوقف، فإذا  ی)١  (
اختلف الفقھاء في المتولي للوقف ھل ھو الحاكم أم الموقوف علیھ؟ فإن كان  ًلم ینصب أحدا، فقد

 وجھان المتولي ھو الحاكم، كان لھ حق تأجیرالوقف، وإن كان الموقوف علیھ ففي تمكینھ من الإجارة
ًفي الإجارة ؛ بناء على ملكھ للمنافع، بینما ذھب  عند الشافعیة، والمذھب عندھم ھم والحنابلة أحقیتھ

ًالھیتمي إلى أحقیتھ في ذلك إذا جعلھ الواقف ناظرا أو أذن لھ فیھ من لھ ذلك شرعا بلغة : انظر. ً
، المبدع في شرح ٢٩٣ صـ٦، العزیز شرح الوجیز جـ١٣٣ صـ٤السالك لأقرب المسالك للصاوي جـ

 .     ١٩٠ صـ٣، الفتاوى الفقھیة الكبرى للھیتمي جـ٤٢٣ صـ٤المقنع جـ
 .٦٣الإسعاف فى أحكام الأوقاف صـ) ٢(
 .  ٣٢٩ صـ٥ روضة الطالبین جـ)٣    (
 .٣٥٣ صـ٧الفروع لابن مفلح جـ) ٤(
 .  ٣٣٠ صـ٥ روضة الطالبین جـ)٥    (
 .٩٢صـالأشباه والنظائر لابن نجیم ) ٦    (
 . ٢٣٨ صـ١، إعلام الموقعین عن رب العالمین جـ٣٢٦ صـ٣ النھر الفائق جـ)٧    (
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  :دلیل الشافعیة

ًاستدل الشافعیة على عدم اتباع شرط الواقف مطلقا، واتباعھ في حال منعھ الزیادة 

  :على سنة بالمعقول فقالوا
إن المقصود تحقیق مصلحة الوقف، وقد یتضمن اتباع شرط الواقف الحجر على 

  .)١(ًالمنفعة، فیتبع ما كان لائقا بمصلحتھ، ویمنع غیرهمستحقي 

  :الراجح

 أن اعتبار النظر إلى مصلحة الوقف - والله تعالى أعلم بالصواب –ًالذي أراه راجحا 
ودیمومة عطائھ أولى من اعتبار شرط الواقف، ولا بد ھنا من الموازنة والترجیح 

ن الصلاح فیما لو شرط الواقف أن لا بین الأمرین، وأستند في ذلك إلى ما أفتى بھ اب
تؤجر الدار أكثر من سنة ثم انھدمت، ولیس لھا جھة عمارة إلا بإجارة سنین، فقد 
أفتى بالجواز في عقود مستأنفة وإن شرط الواقف أن لا یستأنف؛ لأن المنع في ھذه 

  .)٢(الحالة یفضي إلى تعطیلھ، وھو مخالف لمصلحة الوقف
 قدر الضرورة في ذلك، فتقدر الضرورة بقدرھا، ولا یكون ًولا بد أیضا من اعتبار

  .الأمر على إطلاقھ
ًوكما ذكر من ضرورة الاحتیاط لجانب الوقف، نجد أن الفقھاء اختلفوا أیضا في أجرة  ُ

  :المثل، ومدة الإجارة، وتفصیل ذلك كما یلي

  :أجرة المثل: ًأولا

جرة المثل أم یجوز بأقل اختلف الفقھاء في إجارة الوقف ھل یشترط أن تكون بأ
  منھا؟ 

، والحنابلة في وجھ )٥(، والشافعیة)٤(، والمالكیة)٣(الحنفیة(فذھب جمھور الفقھاء 
إلى اشتراط أجرة المثل، فلا تجوز بأقل منھا، حتى وإن شرط الواقف ذلك عند ) )٦(

ل ، واستثنوا جواز إجارتھ بأق)٧(الحنفیة؛ لما فیھ من تعریض نزول الوقف عن المثل
َّمن أجرة المثل حالة إذا نابھ نائبة أو كان دین تطلب ذلك، فإن أجر الناظر بدون أجرة 

  . )٨(المثل لم تصح الإجارة، ویلزم المستأجر تمام أجر المثل

                                                           

 . بتصرف٢٧٣ صـ٦ العزیز شرح الوجیز جـ)١    (
 .  ٥٣٨ صـ٣مغني المحتاج جـ) ٢    (

 .٤١٩ صـ٢، الفتاوى الھندیة جـ٢٩٩ صـ ٧البحر الرائق لابن نجیم جـ) ٣(
 .٢٣٩ صـ٢لیش جـفتح العلي المالك لـمحمد ع) ٤    (
 .٥٥٦ صـ٢ مغني المحتاج جـ)٥    (
 .٢٦٩ صـ٤كشاف القناع جـ) ٦    (
 .١٧٤ صـ١العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة لابن عابدین جـ) ٧    (
 .٣٧٠ صـ٢، مجمع الأنھر لداماد أفندي جـ٢٩٩ صـ ٧البحر الرائق جـ) ٨    (
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 في الوجھ الآخر أجرة المثل، بید أنھم یضمنون الناظر في )١(بینما لم یشترط الحنابلة
ن المستحق غیره، وكان أكثر مما یتغابن بھ ھذه الحال النقص عن أجرة المثل إن كا

  .َّفي العادة كالوكیل إذا باع بدون ثمن المثل أو أجر بدون أجرة المثل
 :الراجح

مما سبق یتبین أن مصلحة الوقف معتبرة عند الفقھاء، وأن جمھور الفقھاء نظروا 
ھ الآخر في الوج(ّإلى الأحوط، فمنعوا النقص عن أجرة المثل، بینما ضمن الحنابلة 

الناظر في حال النقص عن أجرة المثل، إلا أن الأولى بالترجیح ھو ما ذھب إلیھ ) لھم
الجمھور؛ لأن العقد لا بد أن یجرى بالغبطة في وقتھ لمصلحة الوقف، وعلیھ فالعقد 

  ً.الذي تم بأجرة ھي أقل من أجرة المثل یكون باطلا

  :مدة الإجارة: ًثانیا

 إجارة الوقف لا تزید على سنة في غیر الضیاع، وثلاث  إلى أن مدة)٢(ذھب الحنفیة
سنین في الضیاع إلا إذا كانت المصلحة في غیر ذلك، وھذا یختلف باختلاف 

  .المواضع والزمان
إن المدة إذا طالت أدت إلى إبطال الوقف عسى : واستدلوا على ذلك بالمعقول، فقالوا

 وكل من لقیھ یظن أنھ أنھ متى تصرف فیھ بتصرف الملاك على طول الزمان،
متصرف في ملكھ، فمتى أنكر المستأجر الوقف وادعى الملك فھؤلاء الذین لقوه 

  .یتصرف ویشھدون لھ بالملك
وأما في الأرض فینبغي أن یشترط في المدة ذلك القدر الذي یتمكن بھ المستأجر من 

  . )٣(زراعة كل الأرض على العادة؛ حتى یؤدي إلى تخریب الأرض
 في عدم جواز زیادة المدة عن أكثر من ثلاث سنین؛ لئلا )٤(بعض الشافعیةووافقھم 

ُوإن رد بأنھ لا معنى لھ على أنھ لم ینقل عن مجتھد شافعي : یندرس الوقف، وقالوا
منھم، لكنا اشترطنا ذلك لفساد الزمان بغلبة الاستیلاء على الوقف عند طول المدة، 

أن یكون بأجرة المثل، وتقویم المدة وأیضا فشرطھا في غیر ناظر مستحق وحده 
  .المستقبلة البعیدة صعب

  :نوقش قولهم بغلبة الاستیلاء على الوقف عند طول المدة

بأن ھذا بعید؛ لأن الأوقاف تشتھر وتظھر حیث لا تلبیس بالأملاك بعد المدة 
  .  )٥(الطویلة

                                                           

 .٢٦٩ صـ٤كشاف القناع جـ) ١    (
 .٤١٩ صـ٢ الفتاوى الھندیة جـ)٢    (
 .١٤١ صـ٦المحیط البرھاني لابن مازة جـ) ٣(
 ٥، نھایة المحتاج للرملي جـ٤٩،٥٠ صـ١٥تكملة المجموع شرح المھذب للمطیعي جـ) ٤(

 .١٧٢ صـ٦شرح المنھاج للھیتمي جـ تحفة المحتاج في ،٣٠٥صـ
 .٦٤٨السیل الجرار صـ) ٥(
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یر بثلاثین سنة، التقدیر بسنة، والتقد: ومع ھذا نجد للشافعیة في كتبھم أربعة أقوال
ًوالضبط بمدة بقاء ذلك الشئ غالبا، ومنع الضبط والتقدیر من كل وجھ، والأصح 
عندھم أن ذلك جائز، ولا ضبط لھ بعد كون المدة بحیث یبقى إلیھا الشيء؛ لإمكان 
استیفاء المعقود علیھ كسنة أو عشر سنین أو ثلاثین سنة على ما یلیق بكل عین 

  . )١ (مستأجرة
 بین ما إذا كان الوقف على معین كفلان وأولاده، فیجوز )٢(ق المالكیةبینما فر

السنتین والثلاث، أو على غیر معین كفقراء ونحوھم فیجوز كراء أربعة أعوام لا 
ًأكثر إن كان أرضا، والعام لا أكثر إن كان دارا ونحوھا ً.  

صلحة الوقف، ، وإنما نظروا إلى م)٣(ولا وجھ لتقدیر مدة الإجارة في نظر الزیدیة
إذا كانت المصلحة في استمرار التأجیر وتطویل مدتھ كان ذلك ھو الذي ینبغي : فقالوا

  .فعلھ، وإن اقتضى الحال تقلیل مدة الإجارة لمصلحة عائدة على الوقف كان لھ ذلك
ومما سبق یظھر بوضوح تباین وجھات نظر الفقھاء في تقدیر مدة إجارة الوقف، 

 مصلحة الوقف، فعلیھ أذھب إلى ما ذھب إلیھ الزیدیة وإن اتفقوا على مراعاة
  .والھیتمي من الشافعیة من أن ضابط ذلك متوقف على مصلحة الوقف

الناظر لا یجوز لھ أن یؤجر الوقف المدة الطویلة إلا لحاجة أو مصلحة : قال الھیتمي
  .  )٤(تعود للوقف لا للمستحق

  الإجارة المنتهیة بالتملیك

ء القدامى تعریف للإجارة المنتھیة بالتملیك؛ إذ تعتبر من المعاملات لم یرد عن الفقھا
المعاصرة، التي تناولھا العلماء المعاصرون بالتعریف والتكییف الفقھي، وأكتفي 
بذكر تعریف ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة بأنھا إجارة 

  .  )٥(ي نھایة مدة الإجارة أو في أثنائھایقترن بھا الوعد بتملیك العین إلى المستأجر ف
وتعرف بالإجارة التمویلیة، وتجري عادة عن طریق المؤسسات المالیة، وتنتھي 

  .بالتملیك من خلال عقد شراء أو عقد ھبة
ویشتمل مجموع الأجرة خلال مدة العقد على ما یفي بسداد ثمن العین المؤجرة مع 

ً إجارة وشراء معا، - في جمیع صورھا-ا أنھا العائد الإیجاري المرغوب بھ، فحقیقتھ
مھما كان الشكل التعاقدي الذي یتخذه نقل الملكیة، سواء أكان ذلك عند انتھاء مدة 

  .  )٦(ًالإجارة، أم تنجیما على أسھم أثناء مدة العقد

                                                           

 .٣٦٩ صـ٥، النجم الوھاج جـ٣٣٧ـ ص١٢فتح العزیز بشرح الوجیز جـ) ١(
 .٩٦ صـ٤حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر جـ) ٢    (
 .٦٤٨السیل الجرار صـ) ٣(
 .٣٢٨ صـ٣الفتاوى الفقھیة الكبرى للھیتمي جـ) ٤(
لیة  المعاییر الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الما)٥(

 .١٥٠الإجارة والإجارة المنتھیة بالتملیك صـ) ٩(الشرعي رقم یار  المع-/ الإسلامیة
حف، منشور في مجلة الإجارة المنتھیة بالتملیك وصكوك الأعیان المؤجرة بحث للدكتور منذر ق) ٦(

 .٢٣١العدد الثاني عشر صـ/ الإسلاميمجمع الفقھ 
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وللإجارة المنتھیة بالتملیك صور عدیدة، جاء قرار المجمع الفقھي 
 جمادى ٢٥ثانیة عشرة بالریاض خلال الفترة من ، في دورتھ ال)٤/١٢(١١٠رقم

بتحریم بعض ) م٢٠٠٠ سبتمبر ٢٨-٢٣(ھـ ١٤٢١ھـ إلى غرة رجب ١٤٢١الآخرة 
  :صورھا وإباحة البعض، حیث نص على ما یلي

  : ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما یلي: ًأولا

  .من واحد أن یرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عین واحدة في ز:ضابط المنع 

  :  ضابط الجواز

ًوجود عقدین منفصلین یستقل كل منھما عن الآخر زمانا، بحیث یكون إبرام  - ١
 بالتملیك في نھایة مدة الإجارة، )١(عقد البیع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد

 . والخیار یوازي الوعد في الأحكام
 . أن تكون الإجارة فعلیة ولیست ساترة للبیع - ٢
ن المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك یتحمل أن یكون ضمان العی - ٣

المؤجر ما یلحق العین من ضرر غیر ناشئ من تعد المستأجر أو تفریطھ، 
 . ولا یلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة

ًإذا اشتمل العقد على تأمین العین المؤجرة فیجب أن یكون التأمین تعاونیا  - ٤
ًإسلامیا لا تجاریا، ویتحملھ ا  . لمالك المؤجر ولیس المستأجرً

یجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتھیة بالتملیك أحكام الإجارة طوال مدة  - ٥
 .الإجارة ، وأحكام البیع عند تملك العین

تكون نفقات الصیانة غیر التشغیلیة على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة  - ٦
  .الإجارة

  : من صور العقد الممنوعة: ًثانیا

 ینتھي بتملك العین المؤجرة مقابل ما دفعھ المستأجر من أجرة عقد إجارة - ١
خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جدید، بحیث تنقلب الإجارة في نھایة 

ًالمدة بیعا تلقائیا ً .  
إجارة عین لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة، مع عقد بیع لھ معلق على  - ٢

لمعلومة، أو مضاف إلى وقت سداد جمیع الأجرة المتفق علیھا خلال المدة ا
  . في المستقبل

                                                           

، ١٣٢ صـ٤سوط جـالمب.(قالوفاء بالوعد مستحب عند أكثر الفقھاء، بل ھو من مكارم الأخلا) ١(
 ٦، المحلى جـ٩٢ صـ١١، الفروع جـ٣٨٤ صـ٩، كفایة النبیھ جـ٣٣٧ صـ١٥جـالبیان والتحصیل 

ًیستحب الوفاء بالوعد استحبابا متأكدا، ویكره إخلافھ كراھة شدیدة: (قال النووي). ٢٧٨صـ : انظر. ً
ً، ولا یكون لازما إلاإذا كان معلقا )٣٩٠ صـ٥روضة الطالبین جـ على شرط عند الحنفیة، وإذا أدخلھ ً

انظر . في سبب ملزم بوعده عند المالكیة خاصة الإمام مالك وابن القاسم وسحنون، فیجب الوفاء بھ
الطالبین  ،روضة٢٨٩،٢٩٩ صـ٦، الذخیرة جـ٣٤٤ نجیم صـالأشباه والنظائر لابن: تفصیل ذلك في

 ).١٥٢ صـ١١، الإنصاف جـ٣٩٠ صـ٥جـ
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عقد إجارة حقیقي، واقترن بھ بیع بخیار الشرط لصالح المؤجر، ویكون  - ٣
وھذا ما تضمنتھ الفتاوى ). ھو آخر مدة عقد الإیجار(ًمؤجلا إلى أجل محدد 

والقرارات الصادرة من ھیئات علمیة ومنھا ھیئة كبار العلماء بالمملكة 
  .العربیة السعودیة

  :من صور العقد الجائزة: ًالثاث

ّعقد إجارة یمكن المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة مقابل أجرة معلومة  - ١ ُ
ًفي مدة معلومة، واقترن بھ عقد ھبة العین للمستأجر، معلقا على سداد كامل 

وذلك وفق (الأجرة، وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالھبة بعد سداد كامل الأجرة 
 ).في دورتھ الثالثة) ١٣/١/٣(لمجمع بالنسبة للھبة رقم ما جاء في قرار ا

عقد إجارة مع إعطاء المالك الخیار للمستأجر بعد الانتھاء من وفاء جمیع  - ٢
الأقساط الإیجاریة المستحقة خلال المدة في شراء العین المأجورة بسعر 

في ) ٦/٥(٤٤وذلك وفق قرار المجمع رقم (السوق عند انتھاء مدة الإجارة 
 ). ھ الخامسةدورت

ّعقد إجارة یمكن المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة، مقابل أجرة معلومة  - ٣ ُ
في مدة معلومة، واقترن بھ وعد ببیع العین المؤجرة للمستأجر بعد سداد 

 . كامل الأجرة بثمن یتفق علیھ الطرفان
ّعقد إجارة یمكن المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة مقابل أجرة معلو - ٤ مة، ُ

في مدة معلومة، ویعطي المؤجر للمستأجر حق الخیار في تملك العین 
المؤجرة في أي وقت یشاء على أن یتم البیع في وقتھ بعقد جدید بسعر 

أو حسب الاتفاق )) ٥(٤٤/٦وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم (السوق 
 ). في وقتھ

عقد الإجارة المنتھیة وأتفق مع ما ذھب إلیھ المجمع الفقھي فیما أجازه من صور ل
بالتملیك؛ وذلك لعدم اعتبار الوعد الأحادي الصادر من المؤجر ببیع العین المؤجرة 
ُعند نھایة مدة الإجارة عقدا یدخل المعاملة في مضمون النھي الوارد عن بیعتین في  ً

ًبیعة، إذ یتطلب العقد في ھذه الحال وعدا ثنائیا، كما أن الصورتین الواردتین بتخیی ر ً
المستأجر في شراء العین المؤجرة بسعر السوق، سواء كان ذلك في نھایة مدة 

  .الإجارة أو في أي وقت شاء، لا غبار علیھما
وأرى أن أفضل الصور تلك التي اشتملت على ھبة العین عقب انتھاء مدة الإجارة، 

  .وإن كان الأفضل مجیئھا بوعد ملزم من قبل المستأجر لمصلحة الوقف

  :واستثمار الوقفالإجارة 

ًیمكن استثمار الوقف بالإجارة المعروفة فقھا، وبالإجارة المنتھیة بالتملیك بالصور 
طبیعي (التي أجازھا المجمع الفقھي، حیث یمكن لإدارة الوقف أن تبرم مع مستثمر 

مساكن أو (عقد إجارة للأرض الموقوفة؛ لیقوم المستأجر بالبناء علیھا ) أو اعتباري
لمصلحة ذلك المستثمر خلال مدة الإجارة المتفق علیھا، على أن یقترن ) ًمحلات مثلا

أو یتضمن أي صورة من ) ِّأي للمؤجر(بھذا العقد عقد ھبة ھذه الأبنیة للوقف 
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الصور الجائزة كما أوردھا المجمع، غیر أن الوعد بالبیع أو الھبة أو إعطاء حق 
  .لوقفالخیار یكون من قبل المستأجر للمؤجر؛ لمصلحة ا

، مع تملك كل من )١(وجدیر بالذكر أن إجارة الأرض للبناء علیھا جائزة عند الفقھاء
الطرفین لما یخصھ، ولما لم یكن من حق المستأجر أن یستبقي البناء بعد انقضاء 

ًعلیھا بالإجارة المنتھیة بالتملیك فاعلا في ) الوقف(مدة الإجارة كان حصول المؤجر 

حیث الأرض وما علیھا أضحى للوقف، وھذا ما ذكره الأستاذ استثمار أموال الوقف، 
الدكتور علي محیي الدین القرة داغي في بحثھ الموسوم بـ استثمار الوقف وطرقھ 

ومن الصیغ الجدیدة ما یسمى بالإجارة المنتھیة : ، حیث جاء فیھ)٢(القدیمة والحدیثة
ف الأرض الموقوفة بالتملیك، والذي یصلح في باب الوقف أن تؤجر إدارة الوق

لمستثمر مع السماح بالبناء علیھا من المباني والمحلات والعمارات حسب الاتفاق، 
ویستغلھا فترة من الزمن، ثم یعود كل ما بناه المستثمر بعد انتھاء الزمن المتفق 
ًعلیھ إلى الوقف عن طریق أن یتضمن العقد تعھدا بالھبة أو یتضمن أحد بنوده ھبة 

  .ا بالبیع ثم یتم البیع في الأخیر بعقد جدیدًمعلقة، أو وعد
ھذا وترى الباحثة أن تشتمل الصورة الخاصة بھبة الأبنیة للوقف على وعد ملزم من 
المستأجر في ھذه الحال، وأن یتقید جواز الإجارة سواء كانت الإجارة العادیة 

  :   المعروفة أو المنتھیة بالتملیك بجملة ضوابط تتمثل فیما یلي
اة مصلحة الوقف حال إجارتھ، واتخاذ كافة الوسائل والسبل المؤدیة مراع - ١

ُإلى تجنب الإضرار بھ، فلا یسمح بإجارتھ لمن یضر بھ أو تمدید مدة الإجارة 
 .دون حاجة

الموازنة في إجارة الوقف بین الإجارة العادیة والمنتھیة بالتملیك وإقرار  - ٢
 .ربح الأكثر للوقفالاستثمار بالنوع الذي یحقق النفع الأكبر وال

الالتزام بالضوابط الخاصة بالإجارة المنتھیة بالتملیك والواردة في قرار  - ٣
 .المجمع الفقھي

 عدم التحیل في تطبیق إجارة الوقف المنتھیة بالتملیك باختیار الصور  - ٤
ًالممنوعة شرعا منھا، وضرورة الالتزام بما یوافق الشریعة الإسلامیة؛ 

منھي عنھا أو تداخل عقود تفضي إلى الاستثمار ًتفادیا للوقوع في عقود 
  .المحرم

                                                           

، روضة الطالبین ٢٢صـ ٤، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر جـ١٨٠ صـ٤ئع جـبدائع الصنا) ١    (
 .٥٦١ صـ٣كشاف القناع جـ، ٣١٦ صـ٥جـ

منشور على الموقع الإلكتروني لمركز أبحاث فقھ المعاملات الإسلامیة البحث ) ٢    (
com.kantakji.www://http 
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ب اطا  

  ازار، واة، واع

  
تعتبر المزارعة والمساقاة من صیغ الاستثمار في المجال الزراعي، كما أن 
الاستصناع من صیغ الاستثمار في المجال الصناعي، ویمكن تفعیل جمیعھا في 

  :ذلك كما یلياستثمار الوقف، وبیان 

  :ًأولا المزارعة

وھي في اللغة مفاعلة من الزرع، وھو الحرث والإنبات، والزرع ما استنبت تسمیة 
  .)١(بالمصدر، والمزارعة من ذلك، وھي المعاملة على الأرض ببعض ما یخرج منھا

والمزارعة طریقة لاستغلال الأراضي الزراعیة باشتراك المالك والزارع في 
  . )٢(م الناتج بینھما بنسبة یعینھا العقد أو العرفالاستغلال ویقس

وفي اصطلاح الفقھاء لھا تعریفات عدیدة منھا ما ذكره الحنفیة أنھا عقد على الزرع 
  .)٣(ببعض الخارج

  . )٤(وقال المالكیة ھي الشركة في الزرع
  . )٥(وعرفھا الشافعیة بأنھا تسلیم الأرض لرجل لیزرعھا ببعض ما یخرج منھا

  .)٦(دفع الأرض إلى من یزرعھا ویعمل علیھا، والزرع بینھما: لحنابلةوقال ا
  .)٧(ھي إجارة الأرض بجزء مسمى مما یخرج منھا: وقال الظاھریة

ًوعرفھا الزیدیة أیضا بأنھا تأجیر الأرض
)٨(.  

ومن خلال ھذه التعریفات یتبین اتفاق الفقھاء على دفع الأرض الصالحة للزراعة 
ُبجزء من نتاجھا، وإن كان تعریف المالكیة لم یفد ھذا المعنى لمن یقوم بزراعتھا 

  .على الوجھ المطلوب، وتعریف الزیدیة لم یبین الأجرة من الزرع أو من النقد
  .وعلى ذلك فأرى أن أفضل التعریفات ھو تعریف الشافعیة

والمزارعة من الأمور الحسنة التي یحصل بھا الأجر العظیم والكسب العمیم، فقد 
ْما من مسلم یغرس غرسا، أو : (قال رسول الله :  قال عن أنس بن مالك روي ً ْ ُ َ ْ ُ ََ َ ِْ ٍ ِ ِْ  

                                                           

 .١٣٥، مختار الصحاح للرازي صـ٢٥٢ صـ١صباح المنیر جـالم) ١    (
 .٣٩٢المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة بالقاھرة صـ) ٢    (
 .٤٩٨ صـ٢، مجمع الأنھر جـ٢٥٨ صـ٥تبیین الحقائق جـ) ٣    (
 .٣٧٢ صـ٣الشرح الكبیر للدردیر على حاشیة الدسوقي جـ) ٤    (
 .٣٥٥ صـ٢اع للخطیب الشربیني جـالإقناع في حل ألفاظ أبي شج) ٥    (
  .٣٠٩ صـ٥المغني جـ) ٦    (
 .٦٣ صـ٧المحلى جـ) ٧    (
 .٥٨٨السیل الجرار صـ) ٨    (
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ٌیزرع زرعا، فیأكل منھ طیر أو إنسان أو بھیمة، إلا كان لھ بھ صدقة ٌَ َ ََ َ ٌَ َ َ ْ َ ْ ٌ ْ َ ً ْ ُ َ َِ ِِ ِ ُِ َُ ََّ ْ ْ ُ َ ِْ َ َ ُْ() ١(.  
  :مشروعیة المزارعة

  :ة مذاهباختلف الفقهاء في مشروعیة المزارعة على ثلاث

  :المذهب الأول

، )٣(، والمالكیة)٢(الصاحبان من الحنفیة(جواز المزارعة، وھو قول جمھور الفقھاء 
  ). )٧(، والزیدیة)٦(، والظاھریة)٥(، والحنابلة)٤(والنووي من الشافعیة

  :المذهب الثاني

ًجواز المزارعة تبعا للمساقاة وعدم جوازھا منفردة، وھو قول الشافعیة
)٨(.  

  :ب الثالثالمذه

  .)٩(ًعدم جواز المزارعة مطلقا، وھو قول الإمام أبي حنیفة

  :سبب الاختلاف

یرجع سبب اختلاف الفقھاء في مشروعیة المزارعة إلى التعارض الظاھري للأدلة، 
  .)١٠(وتباین مدلولھا في نظر الفقھاء، وإلى جھالة الأجرة في المزارعة

  الأدلة

  :أدلة الجمهور

  .  على جواز المزارعة بالسنة، والمعقولاستدل جمھور الفقھاء
ِأن رسول الله :( فما روي عن ابن عمر رضي الله عنھما: أما السنة َ ُ َ َّ َ عامل أھل َ َْ َ َ َ

ٍخیبر بشطر ما یخرج منھا من ثمر أو زرع ْ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َْ ْ ْ َ ََ ٍ َ ْْ ِ ِ ِ ِ() ١١(.  

                                                           

 والغرس إذا أكل منھ باب فضل الزرع/كتاب المزارعة/ أخرجھ البخاري في صحیحھ، واللفظ لھ) ١    (
 ٣ الغرس والزرع جـباب فضل/المساقاةكتاب /، ومسلم في صحیحھ٢٣٢٠رقم ،١٠٣ صـ٣جـ
 .١٥٥٣، رقم ١١٨٩صـ

 .٢٥٨ صـ٥تبیین الحقائق جـ) ٢    (
 .٣٧٢ صـ٣الشرح الكبیر على حاشیة الدسوقي جـ) ٣(
 .١٥٧منھاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقھ للنووي صـ) ٤(
 .٣١٠ صـ٥ المغني جـ)٥(
 .١٣ صـ٧المحلى جـ) ٦    (
 .٥٨٨السیل الجرار صـ) ٧    (
 .٣٥٥ صـ٢قناع في حل ألفاظ أبي شجاع جـالإ) ٨    (
 .٢٥٨ صـ٥تبیین الحقائق جـ) ٩    (
 .من استنباط الباحثة) ١٠    (
ن الثمر والزرع باب المساقاة، والمعاملة بجزء م/ كتاب المساقاة/أخرجھ مسلم في صحیحھ) ١١    (

 .١٥٥١ ، رقم١١٨٦ صـ٣جـ
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  :وجه الدلالة

ٍمن ثمر أو زرع (في قولھ  ْ ْ ََ َ ٍ َ ْ   .)١(لمزارعةدلیل على جواز ا )ِ

  :نوقش من وجهین

 حین افتتح خیبر استرقھم وتملك أراضیھم ونخیلھم، ثم جعلھا في  أن النبي :الأول

أیدیھم یعملون فیھا للمسلمین بمنزلة العبید في نخیل موالیھم، وكان في ذلك منفعة 
للمسلمین؛ لیتفرغوا للجھاد بأنفسھم، فجعل نفقتھم فیما یحصل بعملھم وجعل علیھم 

  . صف ما یحصل بعملھم؛ لیكون ذلك ضریبة علیھمن

 أنھ من علیھم برقابھم وأراضیھم ونخیلھم، وجعل شطر الخارج علیھم :والثاني

بمنزلة خراج المقاسمة، وللإمام رأي في الأرض الممنون بھا على أھلھا إن شاء 
جعل علیھا خراج الوظیفة، وإن شاء جعل علیھا خراج المقاسمة، وھذا أصح 

  .)٢(یلینالتأو

  :أجیب

بأن ھذا یتوقف على إثبات أن أھل خیبر استرقوا، فإنھ لیس بمجرد الاستیلاء یحصل 
  . )٣(الاسترقاق للبالغین

  :وأما المعقول

ًفإن المزارعة عقد شركة بمال من أحد الشریكین وعمل من الآخر، فیجوز اعتبارا 
ي إلى العمل، والمھتدي بالمضاربة والجامع دفع الحاجة، فإن صاحب المال قد لا یھتد

  .)٤(إلیھ قد لا یجد المال، فمست الحاجة إلى انعقاد ھذا العقد بینھما

  :دلیل المذهب الثاني

ًاستدل الشافعیة على جواز المزارعة تبعا للمساقاة وعدم جوازھا منفردة بالمعقول، 
  :فقالوا

رعة مع ، صحت المزا)أي أرض لا زرع فیھا(إذا كان بین النخل أو العنب بیاض 
ًالمساقاة على الشجر تبعا للحاجة إلى ذلك إن اتحد عقد وعامل، بأن یكون عامل 
المزارعة ھو عامل المساقاة وعسر إفراد الشجر بالسقي وقدمت المساقاة على 

أما في حال انفرادھا فلا تجوز؛ إذ الكراء مجھول، ولا . )٥(المزارعة لتحصیل التبعیة
ًیجوز الكراء إلا معلوما

)٦(.  

                                                           

 .٢١٠ صـ١٠شرح النووي على صحیح مسلم جـ) ١    (
 .٣، ٢ صـ٢٣المبسوط للسرخسي جـ) ٢  (  

 .١٥٥ صـ٢إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العید جـ) ٣    (
 .٤٩٨ صـ٢، مجمع الأنھر جـ٢٥٨ صـ٥تبیین الحقائق جـ) ٤    (
 .٣٥٥ صـ٢الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع جـ) ٥    (
 .١٩٧ صـ١١كفایة النبیھ في شرح التنبیھ لابن الرفعة جـ) ٦    (
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  :نوقش

بأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة قیاسا على القراض فإنھ جائز 
بالإجماع وھو كالمزارعة، ولأن المسلمین في جمیع الأمصار والأعصار مستمرون 

  .)١(على العمل بالمزارعة

  :أدلة المذهب الثالث

  .استدل الإمام أبو حنیفة على عدم جواز المزارعة بالسنة، والمعقول

ِكنا نخابر على عھد رسول الله :  فما روي عن رافع بن خدیج قال:أما السنة َّ ِ ُ َ ْ َ َ ُِ َ ِ َ ُ َّ ُ ،

َفذكر أن بعض عمومتھ أتاه، فقال َ َ َ َُ َ ُ ُ َ ْ َ ََ ََ َِ ِ ِنھى رسول الله : َّ َّ ُ ُ َ َ َ ،عن أمر كان لنا نافعا ً ْ َِ َ َ ََ َ ٍْ َ

َوطواعیة الله ورسولھ أنفع لنا، وأنف َ َْ َ َْ ََ ُ ُ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِِ َّ َع، قالُ َ َقلنا وما ذاك؟ قال: ُ َ َ َُ َ َ َ ِقال رسول الله : ْ َّ ُ َُ َ َ :
َمن كانت لھ أرض فلیزرعھا، أو فلیزرعھا أخاه، ولا یكاریھا بثلثٍ ولا بربع ولا ( َ ُ َ ْ ْ ََ ُ ُ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ٌ ْ ٍَ ِ ُِ َ َِ َِ َ ْ ْ َ ََ َ َ ُ ْ ْ

ًّبطعام مسمى َ ُ ٍَ َ ِ()٢(.  

  :وجه الدلالة

  .دل الحدیث على عدم جواز المزارعة

  :نوقش من خمسة أوجه

  :الأول
أن في بعض ألفاظ حدیث رافع ما لا یقول بھ أحد وھو النھي عن كراء المزارع على 

  الإطلاق
  .ً لم ینھ عن كرائھا مطلقا فدل على أنھ غیر محفوظومعلوم أن النبي 

  :الثاني
أنھ تارة یحدثھ عن بعض عمومتھ وتارة عن سماعھ وتارة عن رافع بن ظھیر مع 

 ألفاظھ، وإذا كان شأن الحدیث ھكذا وجب تركھ والرجوع إلى المستفیض اضطراب
  .)٣( وأصحابھ من بعده الذي لم یضطرب ولم یختلفالمعلوم من فعل رسول الله 

  :الثالث
أن خبره ورد في الكراء بثلث أو ربع، والنزاع في المزارعة، ولم یدل حدیثھ علیھا 

ًعلى الكراء أیضا؛ لأن القصة واحدة، رویت ًأصلا، وحدیثھ الذي فیھ المزارعة یحمل 
  . )٤(بألفاظ مختلفة، فیجب تفسیر أحد اللفظین بما یوافق الآخر

                                                           

 .٢١٠ صـ١٠شرح النووي على صحیح مسلم جـ) ١    (
، رقم ٢٥٩ صـ٣باب في التشدید في ذلك جـ/ كتاب المزارعة/ أخرجھ أبو داود في سننھ) ٢    (

 .داود فھو عنده حسن، وقد سكت عنھ أبو ٣٣٩٥
 .١٨٥ صـ٩عون المعبود جـ) ٣    (
 .٣١٠ صـ٥المغني جـ) ٤    (
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  :الرابع
، وأشار -  رضي الله عنھم -أن ابن عمر كان معروفا بالزھد والفقھ بین الصحابة 

 بھذا إلى أنھ یعتقد في المزارعة الجواز، ولكنھ تركھا لحیثیة مطلق النھي المروي
  . )١(عن رسول الله 

  :الخامس
 لم یزل یعامل أھل خیبر حتى مات، ثم عمل بھ الخلفاء بعده، ثم من أن النبي 

 عن شيء یخالفھ؟ أم كیف یعمل بذلك في عصر بعدھم، فكیف یتصور نھي النبي 
 وھو حاضر معھم، وعالم بفعلھم، الخلفاء ولم یخبرھم من سمع النھي عن النبي 

و صح خبر رافع لوجب حملھ على ما یوافق السنة والإجماع أو على فلم یخبرھم، فل
  . )٢(أنھ منسوخ

  :وأما المعقول

فإنھ استئجار ببعض ما یخرج من عملھ، والأجر مجھول، أو معدوم، وكل ذلك مفسد، 
ِنھى رسول الله : ( قال عن بیع الغرر، فقد روي عن أبي ھریرة وقد نھى النبي  ُ ُ َ َ َ

عن بیع ال ْ ِ ْ َ ِحصاة، وعن بیع الغررَْ َ ْ َ َ َ َ ََ ْ ِ ْ ِ() ٣(.  

  : نوقش من وجهین

 أن المزارعة عقد على عمل في المال ببعض نمائھ فھو كالمضاربة لأن :الأول
المضارب یعمل في المال بجزء من نمائھ وھو معدوم ومجھول، وقد صح عقد 

  .)٤(الإجارة مع أن المنافع معدومة فكذلك ھنا
  .)٥(خاص، والنھي عن الغرر عام، والخاص یقدم على العام أن حدیث الجواز :الثاني

راا  

والله تعالى - بعد عرض مذاھب الفقھاء وأدلتھم ومناقشة ما أمكن مناقشتھ یتبین لي 
 أن الراجح ھو ما ذھب إلیھ الجمھور من القول بجواز المزارعة؛ لقوة أدلتھم -أعلم 

  . بھاولعمل المھاجرین والخلفاء الراشدین ومن خلفھم
فإذا كان جمیع المھاجرین یزارعون والخلفاء الراشدون : قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

وأكابر الصحابة والتابعین من غیر أن ینكر ذلك منكر، لم یكن إجماع أعظم من ھذا؛ 
لا سیما وأھل بیعة الرضوان جمیعھم زارعوا . بل إن كان في الدنیا إجماع فھو ھذا

  .)٦(عده إلى أن أجلى عمر الیھود إلى تیماءعلى عھد رسول الله ق وب

                                                           

 .١٣ صـ٢٣خسي جـالمبسوط للسر) ١    (
 . وما بعدھا٢٩٠ صـ٥المغني جـ) ٢    (
 ٣ع الذي فیھ غرر جـباب بطلان بیع الحصاة والبی/ كتاب البیوع/ أخرجھ مسلم في صحیحھ) ٣    (

 .١٥١٣ ، رقم١١٥٣صـ
 .١٣ صـ٥فتح الباري جـ) ٤    (
 .٢٠١ صـ٩عون المعبود جـ) ٥    (
 .٩٧ صـ٢٩مجموع الفتاوى لابن تیمیة جـ) ٦ (



 - ٣٠٠٢ -

  :وقد قال ابن قیم الجوزیة وما أحسن ما قال
ومن أعطى النظر حقھ علم أن المزارعة أبعد عن الظلم والغرر من الإجارة بأجرة 
مسماة مضمونة في الذمة، فإن المستأجر إنما یقصد الانتفاع بالزرع النابت في 

وده من الزرع قد یحصل وقد لا یحصل، كان في الأرض، فإذا لزمتھ الأجرة ومقص
ھذا حصول أحد المعاوضین على مقصوده دون الآخر، فأحدھما غانم ولا بد، والآخر 
متردد بین المغنم والمغرم، وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فیھ، وإن لم 
یحصل شيء اشتركا في الحرمان، فلا یختص أحدھما بحصول مقصوده دون الآخر، 

  .)١(ھذا أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم والغرر من الإجارةف
ھذا ویشترط لصحة المزارعة صلاحیة الأرض للزراعة، وأھلیة العاقدین، وبیان 
المدة، ورب البذر وجنسھ، وحظ الآخر، والتخلیة بین الأرض والعامل، والشركة في 

  .الخارج منھا
لعامل من الزراعة، أو أكثر وأن لا كما یشترط أن تكون المدة قدر ما یتمكن فیھا ا

ًتكون قدر ما لا یعیش إلیھ مثلھما، أو مثل أحدھما غالبا، خلافا لمحمد بن سلمة،  ً
  .حیث لم یشترط بیان المدة، وقال بوقوعھا على سنة واحدة
) والتي تسمى بالمخابرة(ُوقد یقال أن المزارعة التي یكون فیھا البذر من العامل، 

المزارعة التي یكون فیھا البذر من رب الأرض، ولھذا كان أولى بالجواز من 
 أھل خیبر بشطر  یزارعون على ھذا الوجھ، وكذلك عامل النبي أصحاب النبي 

  . )٢(ما یخرج منھا من ثمر وزرع على أن یعملوھا من أموالھم
لكن الصحیح كما ذكر ابن القیم أنھ یجوز أن یكون البذر من رب الأرض، وأن یكون 

 العامل، وأن یكون منھما، وقد أورد البخاري في صحیحھ أن عمر بن الخطاب من 
ْعامل الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فلھ الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلھم  ُ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ ََ ْ َ َْ ْ ْ َ ِْ ِِ ِ ِ ِْ ْ َّْ ُْ ِ ِ ِ ِ

َكذا َ)٣(.  

  :المزارعة واستثمار الوقف

ثمار الوقف، حیث یمكن لإدارة الوقف إذا یعد استخدام المزارعة وسیلة فاعلة في است
ًكان الموقوف أرضا زراعیة أن تتعاقد مع شركة زراعیة تقوم بزراعتھا، مع تقاسم 
ما تنتجھ الأرض حسب الاتفاق، خاصة مع التقنیات الحدیثة واختیار أجود أنواع 

  .البذور
مشاریع ًكما یمكن أیضا الاستثمار من خلال صكوك المزارعة، والتي تصلح في ال

الزراعیة الكبیرة، وھي وثائق متساویة القیمة یتم إصدارھا لاستخدام حصیلة 

                                                           

 .٢٩٢ صـ١إعلام الموقعین عن رب العالمین جـ) ١ (
 .٢٩٣ المرجع السابق صـ)٢    (
ب�اب المزراع�ة بال�شطر / كت�اب المزارع�ة/، والنص في صحیح البخ�اري٢١٠صـ الطرق الحكمیة) ٣    (

 .١٠٤ صـ٣ونحوه جـ
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الاكتتاب فیھا في تمویل مشروع على أساس المزارعة، ویصبح لحملة الصكوك 
  .  )١(حصة في المحصول وفق ما حدده العقد

فھذه الصكوك تصدرھا إدارة الوقف، والمكتتبون فیھا ھم المزارعون في عقد 
 بعد )٢(رعة، وحصیلة الاكتتاب ھي تكالیف الزراعة، ویتم تداول ھذه الصكوكالمزا

قفل باب الاكتتاب وتخصیص الصكوك، ویتشارك حملة الصكوك في المحاصیل 
  .المنتجة بحسب الاتفاق المذكور في العقد

ًوالصكوك في ھذه الحال توفر نقدا جیدا للوقف، وتحقق استثمارا فاعلا، لا ینطوي  ً ً ً
  .بد توفیر مال، أو تضییق على ریعھ الموجودعلى تك

  :الضوابط الشرعیة
ثمة ضوابط لا بد من مراعاتھا حین العزم على الاستثمار بالمزارعة، تكمن فیما 

  :یلي
 .الالتزام بشروط صحة المزارعة السابق ذكرھا - ١
اختیار أجود أنواع البذور الزراعیة، واستخدام التقنیات الحدیثة المتوافقة  - ٢

 .ض، وعدم المجازفة بأموال الوقفمع الأر
عدم السماح بتخصیص زرع قطعة معینة من الأرض لرب الأرض، وللعامل  - ٣

ُأخرى؛ لما یؤدي إلیھ من  تلف ما عین لأحدھما دون الآخر، فینفرد أحدھما 
 .)٣(بالغلة دون صاحبھ

أن یتم تداول صكوك المزارعة بطرق لا تخالف الشرع مثل القید في  - ٤
 .)٤(وسائل الإلكترونیة، أو المناولة إذا كانت لحاملھاالسجلات، أو ال

منع تداول صكوك المزارعة قبل قفل باب الاكتتاب وتخصیص الصكوك وبدء  - ٥
 . النشاط

  :المساقاة: ًثانیا

َمفاعلة من السقي؛ لأن أصلھا مساقیة، وتساقى القوم: وھي في اللغة َ سقى كل : َ
ًل رجلا في نخیل أو كروم لیقوم أن یستعمل رج: واحد منھم صاحبھ، والمساقاة

بإصلاحھا على أن یكون لھ سھم معلوم مما تغلھ، ولفظ المساقاة لغة الحجازیین، 
  . )٥(والمعاملة لغة أھل العراق

                                                           

 المعیار من) عةصكوك المزار (٣/٧البند / المعاییر الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة )١(
 .٢٩٠صكوك الاستثمار صـ )١٧(الشرعي رقم 

و الرھن أو الھبة أو التصرف في الحق الشائع الذي یمثلھ الصك بالبیع أ:  معنى تداول الصك)٢(
 .٣٠٤المعاییر الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة صـ. التصرفات الشرعیةغیر ذلك من 

 .٣١٦ صـ٥ المغني جـ)٣     (
) ١٧( الشرعي رقم  من المعیار٥/٢/٣البند / یر الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیةالمعای) ٤     (

 .٢٩٦صـصكوك الاستثمار
 .٤٣٠ صـ٢، المصباح المنیر جـ١٥٠مختار الصحاح صـ) ٥(
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ِ﴿وفي الأرض :والسقي جل عمل الحوائط، وھو یصلح ثمرتھا وینمیھا؛ قال الله  ْ ََ ِ
َقطع متجاورات وجنات من أعنابٍ  َّ َْ َ َ َ َ ُ ٌَ ْ ِ ٌِ ٌ ِ ٍوزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ٌ ْ َِ َ ٍ ْ ْ َ َِ ِ َِ ٌ ٌ

َواحدٍ ونفضل بعضھا على بعض في الأكل إن في ذلك لآیاتٍ لقوم یعقلون﴾ َُّ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِّ َ ٍَ َ َ ََ ِ ِ ُ ُُ ٍ ُ
)١(  .  

  :وفي اصطلاح الفقهاء

معاقدة دفع : لا یختلف تعریفھا عن المفھوم اللغوي، فقد قال الحنفیة أن المساقاة
  . )٢(الأشجار إلى من یعمل فیھا على أن الثمر بینھما

  . )٣(المساقاة عمل الحائط على جزء من ثمرتھ: وقال المالكیة
أن یعامل غیره على نخل أو شجر عنب لیتعھده بالسقي، والتربیة : وعند الشافعیة

  .  )٤(على أن الثمرة لھما
لى آخر، لیقوم بسقیھ، وعمل سائر ما ھي أن یدفع الرجل شجره إ: وقال الحنابلة

  . )٥(. یحتاج إلیھ، بجزء معلوم لھ من ثمره
وأوضح التعریفات في نظري ھو تعریف الحنابلة، وعلى ذلك یكون للعامل جزء من 

  . الثمرة، الثلث أو النصف أو غیر ذلك حسبما یتفقان علیھ

  :وأما شرعیتها

ى جوازھا، ومنعھا الإمام أبوحنیفة،  إل)٦(فقد اختلف فیھا الفقھاء، فذھب الجمھور
  .)٧(ومحمد بن الحسن

  .واستدل الجمھور على الجواز بالسنة، والمعقول

ِأن رسول الله  ( فما روي عن عمر بن الخطاب :أما السنة َ ُ َ َّ َ ساقى یھود خیبر َ َ ْ ُ َ ََ َ َ

َعلى تلك الأموال على الشطر، وسھامھم معلومة، وش ََّ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ ٌَ ُ َ ْ ْ َْ ِ ِِ ْ ِ َ َرط علیھم إنا إذا شئنا َ ْ َِّ َ َِ ِ ْ ِ ْ َ ََ  

                                                           

 .٤سورة الرعد الآیة ) ١(
 .٢٨٤ صـ٥تبیین الحقائق جـ) ٢(
 .٥٤٧ صـ٢المقدمات الممھدات جـ) ٣(
 .٢٩٩ صـ٣رح البھجة الوردیة لزكریا الأنصاري جـالغرر البھیة في ش) ٤(
 .٢٩٠ صـ٥المغني جـ) ٥(
لفقھ الشافعي لابن ، الزبد في ا٩٣ صـ٦، الذخیرة للقرافي جـ٥٤٨ صـ٢ المقدمات الممھدات جـ)٦(

، وقد ٢٩٠ صـ٥، المغني جـ٢٥١اللباب في الفقھ الشافعي لابن المحاملي صـ، ٢٢٢رسلان صـ
علیھا المساقاة فذھب المالكیة والحنابلة إلى جوازھا في جمیع   التي تقعاختلفوا في نوع الأشجار

الشجر، كالنخیل والأعناب والزیتون والرمان والخوخ والتفاح، ونص المالكیة على جوازھا في كل 
بدایة . (أصل ثابت، وجوازھا في الأصول غیر الثابتة كالمقاثئ، والبطیخ مع عجز صاحبھا عنھا

، المغني لابن ٧٦٦ صـ٢، الكافي في فقھ أھل المدینة المالكي جـ٢٩ صـ٤ جـالمجتھد لابن رشد
 ل والكرم خاصة؛لأن الزكاة تجب في، وذھب الشافعي إلى جوازھا في النخ)٢٩١ صـ٥قدامة جـ

كفایة النبیھ في : انظر. ثمرتھما، وللنص على ذلك في حدیث أھل خیبر، وفي سائر الشجر قولان
 .١٦٦ صـ١١ة جـشرح التنبیھ لابن الرفع

 .٥٥٧ صـ٢، النتف في الفتاوي للسغدي جـ١٣٨ صـ٤الحجة على أھل المدینة للشیباني جـ) ٧(
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ْأخرجناكم ُ َ ْْ َ َ ()١( .  

 فإن الأصول مال لا ینمو بنفسھ، ولا تجوز إجارتھ وإنما ینمى بالعمل :وأما المعقول

علیھ، فجاز العمل علیھ ببعض ما یخرج منھ كالقراض، بل المساقاة أولى بالجواز 
د یكون في المال ربح، وقد لا یكون من القراض، لأن الغرر في القراض أكثر، لأنھ ق

فیھ ربح، وجواز أحد الأمرین كجواز الآخر، لیس أحدھما أغلب من صاحبھ، وقد 
  .)٢(أجرى الله العادة بأن یكون للنخل ثمرة في الغالب من الأحوال

إن ھذه إجارة : واستدل الإمام أبو حنیفة على عدم جواز المساقاة بالمعقول فقال
  . )٣(خرج من الارض والنخل لا یدري أیخرج شیئا أم لا یخرجاستوجرت ببعض ما ی

  :نوقش

 مخصص لما نھى عنھ من بیع الغرر ومن بیع الثمار قبل أن یبدو بأن فعل النبي 
صلاحھا، ومن الاستئجار بأجر مجھول، لأن ذلك عموم ومساقاتھ لیھود خیبر في 

لھ والبیان للمراد النخل خصوص، والخاص یحمل على التفسیر العام، والتخصیص 
  .)٤( محكم غیر مفسوخبھ، وحكم رسول الله 

والراجح ما ذھب إلیھ الجمھور؛ لورود نص صحیح فیھا، كما أن الحاجة داعیة 
إلیھا، فمالك الأشجار قد لا یحسن تعھدھا، أو لا یتفرغ لھ، ومن یحسن ویتفرغ قد لا 

عمل، ولو اكترى المالك لزمتھ یملك الأشجار، فیحتاج ذاك إلى الاستعمال، وھذا إلى ال
الأجرة في الحال، وقد لا یحصل لھ شيء من الثمار ویتھاون العامل، فدعت الحاجة 

  .)٥(إلى تجویزھا

وجدیر بالذكر أن المساقاة تجوز في الأصول الثابتة كالكرم والنخیل والتفاح والرمان 

  :وغیر ذلك بشرطین

  .ة وجواز بیعھا، ولم یشترطھ الشافعيأن تعقد المساقاة قبل بدو صلاح الثمر:أحدھما
  . أن تعقد إلى أجل معلوم، وتكره فیما طال من السنین:الثاني

الشرطان المذكوران، ثم أن تعقد : كما تجوز في الأصول غیر الثابتة بأربعة شروط
  .)٦(بعد ظھوره من الأرض، وأن یعجز عنھ ربھ

                                                           

باب المعاملة على النخل بشطر ما یخرج / كتاب المساقاة/  أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى)١(
كتاب / ھي سنن، الدار قطني ف١١٦٢٧، رقم ١٨٩ صـ٦تشارطا علیھ من جزء معلوم جـنھا أو ما م

 .٢٩٤٨رقم ، ٤٤٩ صـ٣البیوع جـ
 .٥٤٨ صـ٢المقدمات الممھدات جـ) ٢(
 .١٤١ صـ٤الحجة على أھل المدینة جـ ) ٣(
 .٥٤٨، ٥٤٧ صـ٢المقدمات الممھدات جـ) ٤(
 .٢٩٩ صـ٣الغرر البھیة جـ) ٥(
لكي ، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك لعبد الرحمن الما١٨٤القوانین الفقھیة لابن جزي صـ) ٦(

 .٩١صـ
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  :المساقاة واستثمار الوقف

اة ھامة في استثمار الوقف فیما یتناسب معھا من بساتین یتجلى تطبیق المساقاة كأد
موقوفة، بدفع الأرض المزروعة بالشجر إلى من یقوم برعایة الأشجار وسقیھا، مع 
ًتقاسم الثمرة حسب الاتفاق، وأیضا من خلال صكوك المساقاة وھي صكوك متساویة 

نفاق علیھا القیمة یتم إصدارھا لاستخدام حصیلتھا في سقي أشجار مثمرة والإ
ورعایتھا على أساس عقد المساقاة، ویصبح لحملة الصكوك حصة من الثمرة وفق 

  .  )١(ما حدده العقد
والمصدر لھذه الصكوك ھو الوقف، والمكتتبون فیھا ھم المساقون في عقد المساقاة، 
وحصیلة الاكتتاب ھي تكالیف العنایة بالشجر، ویستحق حملة الصكوك الحصة 

  .ما تنتجھ الأشجارالمتفق علیھا م

  :الضوابط الشرعیة

  :تتمثل ضوابط الشرع الخاصة بالمساقاة فیما یلي
 .الالتزام بشروط المساقاة السابق ذكرھا - ١
ًأن یكون الشجر الذي تعقد فیھ المساقاة مغروسا معلوما لھ ثمر مأكول - ٢ ً. 
منع تداول صكوك المساقاة قبل قفل باب الاكتتاب وتخصیص الصكوك وبدء  - ٣

  .النشاط

  الاستصناع: ًثالثا

َمصدر الفعل المزید استصنع، یقال استصنع الشيء: وھو في اللغة َ ْ َْ دعا إلى صنعھ، : َ
َواستصنع فلانا كذا ْ َْ   .)٢(من یصنع بیدیھ: طلب منھ أن یصنعھ لھ، والصانع: َ

  :وفي اصطلاح الفقھاء
  .  )٣(عرفھ الحنفیة بأنھ طلب العمل من الصانع في شيء خاص على وجھ مخصوص

عقد مقاولة مع أھل : الاستصناع: من مجلة الأحكام العدلیة) ١٢٤(وفي المادة 
الصنعة على أن یعملوا شیئا، فالعامل صانع، والمشتري مستصنع، والشيء 

  .)٤(مصنوع
وأما جمھور الفقھاء من المالكیة، والشافعیة، والحنابلة فلم یوردوا للاستصناع 

في آخر باب السلم، ) استصناع(، و)استصنع(ة ًتعریفا، وقد استعمل المالكیة لفظ

                                                           

من المعیار ) اةصكوك المساق (٣/٨البند / المعاییر الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة )١(
 .٢٩٠صكوك الاستثمار صـ) ١٧(الشرعي رقم 

، المعجم الوسیط لمجمع اللغة ٣٧٥ صـ٢١تاج العروس من جواھر القاموس للزبیدي جـ) ٢(
 .٥٢٥العربیة صـ

حاشیة رد المحتار : نظرا. ًتعریفا للاستصناع غیر تعریف الحنفیةلم أجد فیما اطلعت من كتب ) ٣(
 .٢٢٣ صـ٢المختار جـعلى الدر 

 .٣١مجلة الأحكام العدلیة صـ) ٤(
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وبالنظر في نصوصھم نجدھم یشبھون مسائل الاستصناع بالسلم، فیشترطون فیھ ما 
  .)١(یشترط في السلم

والشافعیة أوردوا الحدیث عن الاستصناع ضمن السلم كالمالكیة، لكنھم فصلوا القول 
فیھ، وما كان من جنسین فیما إذا كان من جنس واحد فتضبط صفتھ، فیجوز السلم 

  .)٢(كالنحاس والحدید، فلا یخلصان، فیعرف قدر كل واحد منما، فلا یجوز فیھ السلم
والحنابلة ذكروا الاستصناع في معرض الحدیث عن البیع بالصفة، فقالوا لا یصح 

  .)٣(استصناع سلعة؛ لأنھ باع ما لیس عنده على غیر وجھ السلم
ع نوع من السلم عند المالكیة، یعتبر فیھ ما ونخلص مما سبق إلى أن الاستصنا

یعتبر في شروط السلم، ویصح عند الشافعیة والحنابلة إن عقد على وجھ السلم 
  .)٤(بشروطھ ویكون سلما

ًوعند أكثر الحنفیة والحنابلة ھو بیع یجوز للمشتري فیھ خیار الرؤیة، بناء على بیع 
مطلق في اشتراط العمل، والمعروف أن السلعة الغائبة، فقد خالف الاستصناع البیع ال

إن الاستصناع إجارة محضة، : بینما یرى بعض الحنفیة. البیع لا یشترط فیھ العمل
  . )٥(إنھ إجارة ابتداء، بیع انتھاء، لكن قبل التسلیم لا بعده: وقیل

السلم، والإجارة، والبیع، : ویستنتج من ذلك أن الاستصناع یتشابھ مع ثلاثة عقود
سلم من حیث إنھ بیع لمعدوم، وأن الشيء المصنوع ملتزم عند العقد في فیشبھ ال

ذمة الصانع، ولكنھ یختلف عنھ في أنھ لا یجب فیھ تعجیل الثمن، ولا بیان مدة 
الصنع والتسلیم، ولا كون المصنوع مما یوجد في الأسواق، ویشبھ الإجارة في أن 

ن الصانع یصنع مادة الشيء العمل فیھ جزء من المعقود علیھ، ویختلف عنھا في أ
المصنوع من مالھ، كما یشبھ البیع في قیام الصانع بتقدیم المواد من عنده مقابل 

  .عوض
  

  :مشروعیة الاستصناع

ًالاستصناع جائز مطلقا عند الحنفیة، وبشروط السلم عند الجمھور، وإذا ضبطت 

  .صفات المستصنع عند الشافعیة
  .اب، والسنة، والاستحسانوتستند مشروعیتھ على أدلة من الكت

                                                           

 .٦١٩ صـ١، الشامل في فقھ الإمام مالك جـ٥٣٩ صـ٤مواھب الجلیل جـ) ١(
 .١٣٤ صـ٣الأم جـ) ٢(
 .٣٠٠ صـ٤، الإنصاف جـ١٦٥ صـ٣كشاف القناع جـ) ٣(
 .٣٠٠ صـ٤الإنصاف جـ، ٣٦ صـ٣تصر اختلاف العلماء جـمخ) ٤(
 .٣٠٠ صـ٤، الإنصاف جـ١٣٩ صـ١٢، المبسوط للسرخسي جـ٤٥٢ صـ٦فتح القدیر جـ) ٥(
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  : أما الكتاب

 فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿:فقول الله تعالى

  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كخكل  كح كج قم قح فم فخ

 ﴾ نح نج
)١(.  

  :وجه الدلالة

ًأي جعلا نخرجھ من أموالنا، دلیل على جواز  ﴾فخ فح فج غم﴿: في قولھ تعالى

  .)٢(الاستصناع

  :فأحادیث منها ما یلي: وأما السنة

ِأن رسول الله : ( ما روي عن ابن عمر رضي الله عنھما- ١ َّ َ ُ َ َّ َ اصطنع خاتما من ْ ِ ً َ َْ َ َ َ

َذھبٍ وكان یلبسھ، فیجعل فصھ في باطن كفھ، فصنع الناس خواتیم، ثم إنھ جلس  َ َ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ ََ ُْ ُ َُّ َ َّ َ َ َِ َِّ َ ُُ َ ِّ َ َ َِ ِ ِ ِ َ َ
ُعلى المنبر فنزعھ َ َ ََ َ َْ ِ ِ َ() ٣(  .  

  .ز الاستصناعوفیھ دلالة على جوا
َّ أن النبي  ما روي عن سھل - ٢ ِ َّ َّ َ أرسل إلى امرأةٍ من المھاجرین، وكان لھا َ َ َ ُ َ ْ َ َْ ََ َ ََ ِ ِ َِ َ َِ

َغلام نجار، قال لھا ٌ ََّ َُ ٌَ َ َمري عبدك فلیعمل لنا أعواد المنبر، فأمرت عبدھا، فذھب : (َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َُ َ َ َ ََ َ َ َْ َ َِ ِْ َِ َِ ْْ
ِفقطع من الطرفاء َ َّ َ َ َْ ََ ِّ، فصنع لھ منبرا، فلما قضاه، أرسلت إلى النبي ِ َ ْ ُ َ َّ ً َ َ َِ َِّ ْ ََ َ َ َْ َُ َ َ َِ ،إنھ قد قضاه ُ َ َ َْ ُ َّ ِ

َقال  َ) :َّأرسلي بھ إلي َْ ِ ِِ ِ ِ َ() ٤(.  

  :وجه الدلالة

ِفلیعمل لنا أعواد المنبر : (قولھ  َ َ ْ َ ْ َْ َِ َ َ َ ْْ ًأي لیفعل لنا فعلا في أعواد من نجر وتسویة ) َ

  . )٥( منبر، وھذا دلیل على جواز الاستصناعوخرط یكون منھا
فلإجماع الناس علیھ، فقد تعارفوا على ممارستھ في جمیع : وأما الاستحسان

والقیاس أن . ًالعصور دون إنكار، وھذا ولا ریب یشكل إجماعا على شرعیة ھذا العقد
  لا یجوز؛ لأنھ بیع ما لیس عند الإنسان، لا على وجھ السلم، وقد نھى رسول الله

                                                           

 .٩٥، ٩٤سورة الكھف الآیتان ) ١(
 ٢١٨ صـ٤فتح الرحمن في تفسیر القرآن مجیر الدین بن محمد العلیمي المقدسي الحنبلي جـ) ٢(

 .بتصرف
باب من / لأیمان والنذوركتاب ا/یث مطول أخرجھ البخاري في صحیحھ، واللفظ لھجزء من حد) ٣(

ب اللباس كتا/ ، مسلم في صحیحھ٦٦٥١، رقم ١٣٣ صـ٨الشيء وإن لم یحلف جـحلف على 
 .١٦٥٥ صـ٣الذھب جـباب طرح خاتم / والزینة

باب من /االتحریض علیھكتاب الھبة وفضلھا و/ جزء من حدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ) ٤(
 . ٢٥٦٩، رقم ١٥٤ صـ٣أصحابھ شیئا جـاستوھب من 

 . بتصرف٣٣٦ صـ٤إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري للقسطلاني جـ) ٥(
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ْلا تبع :( لحكیم بن حزامعن بیع ما لیس عند الإنسان، ورخص في السلم، فقد قال  ِ َ َ

َما لیس عندك َ ْ ِ َ ْ ًأن المستصنع فیھ المعدوم یجعل موجودا : ، لكن وجھ الاستحسان)١ ()ََ
 إلى یومنا ًحكما كطھارة المعذور، فنزل منزلة الإجماع للتعامل من زمن النبي 

  . )٢(الحججھذا، وھو من أقوى 
ًھذا والصحیح أن عقد الاستصناع عقد مستقل، لیس بیعا، ولا إجارة، ولا سلما؛ إذ  ً
أن شبھھ بعدد من العقود لا یجعلھ أحدھا، أكد ذلك مجمع الفقھ الإسلامي الدولي في 

بشأن عقد الاستصناع، في دورة مؤتمره السادس بجدة في ) ٣/٧ (٦٥قراره رقم
 أیار ١٤ – ٩ الموافق ١٤١٢ ذي القعدة ١٢-٧ من المملكة العربیة السعودیة

  :م، حیث نص على ما یلي١٩٩٢) مایو(
 ملزم – وھو عقد وارد على العمل والعین في الذمة – إن عقد الاستصناع ً:أولا

  .للطرفین إذا توافرت فیھ الأركان والشروط
  : یشترط في عقد الاستصناع ما یلي:ًثانیا

  . وقدره، وأوصافھ المطلوبة بیان جنس المستصنع، ونوعھ،-أ
  . أن یحدد فیھ الأجل-ب

 یجوز في عقد الاستصناع تأجیل الثمن كلھ، أو تقسیطھ إلى أقساط معلومة ً:ثالثا
  .لآجال محددة

ً یجوز أن یتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائیا بمقتضى ما اتفق علیھ ً:رابعا ً

  .)٣(العاقدان ما لم تكن ھناك ظروف قاھرة
  :ستثمار الوقفالاستصناع وا

تطبیقات الاستصناع كثیرة تشمل بناء المساكن، وتخطیط الأراضي وإنارتھا وشق 
  .الطرق فیھا، وصناعة الآلات المختلفة ونحو ذلك

ویمكن تطبیق الاستصناع كأداة فاعلة في استثمار الوقف من خلال استغلال أراضي 
غیة تأجیرھا، بأن تعقد إدارة ُالوقف المعطلة أو التي یحتاج إلى إنشاء أبنیة علیھا؛ ب

الوقف مع جھة تمویلیة على أن تبني على أرض الوقف مبان بمواصفات معینة لقاء 
ًثمن محدد مؤجلا كلھ أو منجما على أقساط معلومة، مع مراعاة الضوابط التي أقرھا  ً

  .مجمع الفقھ للاستصناع
ًثلا إذا كان أو استصناع آلات ومعدات معینة خاصة بأراضي الوقف الزراعیة م

الوقف في حاجة إلى توفیر ھذه الآلات، أو آلات وتجھیزات خاصة بمصنع للوقف أو 
  .ًمستشفى طبقا لمواصفات محددة یتطلبھا الوقف

                                                           

، ٢٨٣ صـ٣باب في الرجل یبیع ما لیس عنده جـ/كتاب البیوع/ أخرجھ أبو داود في سننھ) ١(
 .حسنوسكت عنھ فھو 

 .١٠٦ صـ٢مجمع الأنھر جـ) ٢(
ر على الموقع الإلكتروني لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي           القرار منشو) ٣(

org.aifi-iifa.www://http 
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إبرام : كما یمكن تطبیق الاستصناع الموازي في استثمار أموال الوقف، وصورتھ
ً صانعا، والآخر مع عقدین منفصلین أحدھما مع العمیل، تكون فیھ المؤسسة المالیة

ًالصناع، تكون فیھ المؤسسة مستصنعا، ویتحقق الربح عن طریق اختلاف الثمن في 
ًالعقدین، والغالب أن یكون أحدھما حالا وھو الذي مع الصناع، والثاني مؤجلا وھو  ً

  . الذي مع العمیل
 ًفیمكن لإدارة الوقف أن تبرم بصفتھا مستصنعا عقد استصناع مع الصانع للحصول
ًعلى مصنوعات منضبطة بالوصف المزیل للجھالة، وتدفع ثمنھا نقدا عند توقیع 
العقد، كي توفر الأموال للصانع، وتبیع لطرف آخر بعقد استصناع مواز مصنوعات 
تلتزم بصنعھا بنفس مواصفات ما اشترتھ، وإلى أجل بعد أجل الاستصناع الأول، 

  .وھذا بشرط عدم الربط بین العقدین
ًلھا أیضا لكن بصفتھا صانعا أن تبرم عقد استصناع مع عمیل بثمن كما یجوز  ً

مؤجل، وتتعاقد مع صانع أو مقاول للشراء منھ بالاستصناع الموازي لمصنوعات أو 
  .)١(مبان بنفس المواصفات بثمن حال، بشرط عدم الربط بین العقدین

وھي عبارة ھذا مع إمكانیة الاستفادة من صكوك الاستصناع في استثمار الوقف، 
عن وثائق متساویة القیمة، یتم إصدارھا لاستخدام حصیلة الاكتتاب فیھا في تصنیع 

  .)٢(ًسلعة، ویصبح المصنوع مملوكا لحملة الصكوك
والمصدر لھذه الصكوك ھو الصانع، والمكتتبون فیھا ھم المشترون للعین المراد 

صكوك العین صنعھا، وحصیلة الاكتتاب ھي تكلفة المصنوع، ویملك حملة ال
المصنوعة، ویستحقون ثمن بیعھا أو ثمن بیع العین المصنوعة في الاستصناع 
الموازي إن وجد، وتتحدد آجال صكوك الاستصناع بالمدة اللازمة لتصنیع العین 

  .ًالمبیعة استصناعا، وقبض الثمن وتوزیعھ على حملة الصكوك
، فیستفید من ثمن )لبعضھاًویتم ذلك بأن یكون الوقف مشتریا لأحد ھذه الصكوك أو 

  .الصكوك بعد بیعھا أو یشتري بقیة الصكوك؛ لیتملك العین المصنوعة

  :الضوابط الشرعیة

توافر الشروط المطلوبة لعقد الاستصناع كمعلومیة الشيء المصنوع، وأن  - ١
 .ُیكون مما یستصنع

عدم الربط بین عقدي الاستصناع والاستصناع الموازي، وعدم التحلل من  - ٢
م في أحدھما إذا لم یقع التسلیم في الآخر، وكذلك التأخیر أو الزیادة التسلی

 . في التكالیف

                                                           

 من المعیار الشرعي رقم ٧/٢، البند ٧/١البند / المعاییر الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة) ١(
 .١٧٥الاستصناع والاستصناع الموازي صـ) ١١(
صكوك ) ١٧(من المعیار الشرعي رقم ) صكوك الاستصناع (٣/٤ البند - المرجع السابق)٢(

 .٢٨٩الاستثمار صـ
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الموازنة في الأصلح للوقف بین الاستصناع بصورتھ القدیمة والاستصناع  - ٣
 .الموازي، واختیار ما یحقق النفع الأجدى للوقف

ضرورة عدم أسبقیة تاریخ تسلیم المصنوع في الاستصناع الموازي لتاریخ  - ٤
 .قد الاستصناع الأصليع

ُأن یكون عدد أطراف العقد في الاستصناع الموازي ثلاثة أطراف، ولا یسمح  - ٥
 .بعقده باثنین فقط

ًأن یتحمل المصرف حال كونھ صانعا نتیجة إبرامھ عقد الاستصناع بھذه  - ٦
الصفة كل تبعات المالك، ولا یحق لھ أن یحولھا إلى العمیل الآخر في 

 .الاستصناع الموازي
ب الحذر من تحول الاستصناع الموازي إلى عملیة إقراض بالفائدة، فلا یج - ٧

ینتظر المصرف حتى یأتیھ شخصان قد اتفقا فیما بینھما أحدھما صانع 
ًوالآخر مستصنع، یریدان تمویلا؛ لیدفع للصانع مقدما، فیدخل المصرف  ً

ًبینھما مقرضا بالفائدة، ملتفا بعباءة الاستصناع الموازي ً
)١(. 

طثاب ا 

روك او را  

َمفاعلة من الضرب في الأرض والسیر فیھا للتجارة، وضربت : المضاربة في اللغة َ َ
ْذھبت، والضرب: ُالطیر ضرب في الأرض إذا سار فیھا : ُالإسراع في السیر، ویقال: َّ

ضرب في التجارة وفي الأرض وفي سبیل الله وضاربھ : ًمسافرا فھو ضارب، ویقال
ًأن تعطي مالا لغیرك یتجر فیھ، فیكون لھ سھم معلوم من : ي المال، والمضاربةف

  .)٢(الربح
ًوالمضاربة لغة أھل العراق؛ لأن كلا منھما یضرب بسھم في الربح، ولما فیھ غالبا 
ْمن السفر، والقراض بكسر القاف لغة أھل الحجاز، مشتق من القرض، وھو القطع؛  َ ِ

طعة من مالھ یتصرف فیھا، وقطعة من الربح أو من لأن المالك یقطع للعامل ق
المقارضة، وھي المساواة لتساویھما في الربح، أو لأن المال من المالك، والعمل من 

  .)٣(العامل

  :وفي اصطلاح الفقهاء

وردت للمضاربة تعریفات كثیرة عند الفقھاء، ومن ھذه التعریفات ما ذكره الحنفیة 
  . )٤(ة بمال من أحد الجانبین وعمل من الآخربأنھا عبارة عن عقد على الشرك

  وقال المالكیة إن القراض تمكین مال لمن یتجر بھ بجزء من ربحھ لا بلفظ 

                                                           

 .٢٤١بحوث فقھیة في قضایا اقتصادیة معاصرة للدكتور محمد سلیمان الأشقر وآخرون صـ) ١(
 .، مادة ضرب٥٤٥ صـ١لسان العرب جـ) ٢      (
 .١٩ صـ١٩العروس جـ، تاج ٢٥١مختار الصحاح صـ) ٣     (
 .٤٤٥ صـ٨فتح القدیر جـ) ٤(
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  .)١(الإجارة
  .)٢(ًأن یدفع إلیھ مالا لیتجر فیھ والربح مشترك: القراض والمضاربة: وقال الشافعیة
  . )٣( والربح بینھماھي أن یدفع إنسان مالھ إلى آخر یتجر فیھ،: وقال الحنابلة

  .  )٤(المضاربة ھي القراض: وقال الظاھریة
  .    )٥(وعرفھا الإباضیة بأنھا اتفاق على إعطاء نقد لتجر بجزء من ربح

ویلاحظ من ھذه التعریفات أن الحنفیة لم یذكروا الربح وطریقة توزیعھ بین العامل 
لشركة ھي عقد یحصل بھ ، فا)عقد(ورب المال، ولم تشتمل بقیة التعریفات على لفظ 

  .تمكین العامل، ویحصل بھ دفع المال إلیھ لیعمل فیھ، ولیست ھي التمكین أو الدفع
عقد على الشركة یتضمن دفع مال من أحد : وعلى ذلك فترى الباحثة أن المضاربة

القراض، : ًالطرفین لآخر یتجر فیھ بجزء مشاع معلوم من الربح، ویطلق علیھا أیضا
  .والمقارضة

  :روعیة المضاربةمش

 في مشروعیة المضاربة مستدلین على ذلك بأدلة من الكتاب، )٦(لا خلاف بین الفقھاء
  . والسنة، والإجماع

  : أما الكتاب

: فالآیات التي تدل على المتاجرة والسعي للكسب الحلال، منھا قول الله تعالى

 ﴾تر بي بى بن بم بز بر  ئي﴿
 يى يم﴿: ، وقولھ سبحانھ)٧(

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي

 ﴾ ئم
﴾بربز ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ﴿:وقولھ  ،)٨(

 

)٩(.  

                                                           

 .١٢٢ صـ٢الفواكھ الدواني للنفراوي جـ) ١(
 .٣٩٨ صـ٣مغني المحتاج جـ) ٢(
 .١٥١ صـ٢الكافي في فقھ الإمام أحمد جـ) ٣(
 .٩٦ صـ٧المحلى جـ) ٤(
 .٣٠٤ صـ١٠شرح كتاب النیل وشفاء العلیل جـ) ٥(
 ٧م الشافعي جـ، البیان في مذھب الإما٢١ صـ٢تھد جـ، بدایة المج٥٢ صـ٥تبیین الحقائق جـ) ٦(

، المحلى ٣٥١ صـ١الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل لأبي البركات جـ، المحرر في ١٨٢صـ
 .٣٠١ صـ١٠، شرح النیل وشفاء العلیل جـ٢٨٤ صـ٢جـ، الدراري المضیة للشوكاني ٩٦ صـ٧جـ
 .٢٠سورة المزمل جزء من الآیة ) ٧     (
 .١٠ سورة الجمعة الآیة )٨    (
 .١٩٨سورة البقرة جزء من الآیة ) ٩    (



 - ٣٠١٣ -

  : وأما السنة

ِكان العباس بن عبد المطلب : (فما روي عن ابن عباس قال ِ َِّ ُ ْ َ ْ ُ َّ َْ ُْ َ َ إذا دفع مالا مضاربة ً َ َ َ ُ َ ًَ َ ََ ِ
َاشترط على صاحبھ أن لا یسلك بھ بحرا، ولا ینزل بھ وادیا، و ً َ َ َ ً ْ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ِ ْ َ َْ ُ َ ََ ْ َ ِلا یشتري بھ ذات كبدٍ َ َِ َ َْ َ ِ َ َِ َ

ِرطبةٍ، فإن فعل فھو ضامن، فرفع شرطھ إلى رسول الله  ِ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ََ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ َْ ٌ ِْ َفأجازه ،ُ ََ َ ، وقد بعث )١ ()َ
  . والناس یتعاملون بھا فتركھم علیھا، والتقریر أحد وجوه السنةالنبي 

  : وأما الإجماع

  .)٢(م على إباحة المضاربة بالدنانیر والدراھمأجمع أھل العل: فقد قال ابن المنذر
 أنھم ضاربوا، ولم ینقل إنكار أحد من أقرانھم كما روي عن جماعة من الصحابة 

ًعلیھم ذلك، ومثلھ یكون إجماعا
)٣(.  

كما أن الحكمة تقتضیھا،؛ لأن بالناس حاجة إلیھا، فإن النقدین لا تنمى إلا بالتجارة، 
لتجارة، ولا كل من یحسنھا لھ مال فشرعت لدفع ولیس كل من یملكھا یحسن ا

  . )٤(الحاجة
فیتمثل القصد الأصلي في المضاربة في تحصیل المال الحلال الطیب، أو تنمیة 
الموجود منھ في أیدي ملاكھ بالعمل ممن لا یجده، أو لا یجد القدر الكافي منھ 

عمل ومعرفتھ لمباشرة التجارات الواسعة والمكاسب العظیمة، مع قدرتھ على ال
  .)٥(بوسائل استخراج المكاسب وتنمیة الثروات

  : والمضاربة عقد جائز من الطرفین، یمكن فسخھ إلا في حالتین
ًإذا شرع المضارب في العمل، فیصبح العقد ملزما؛ لأن الفسخ بعده قد یفوت على 

  . الطرفین مقصودھما وھو الربح، أو قد یؤدي إلى ضیاع جھد المضارب
الطرفان على مدة محددة في العقد، فلا یمكن إنھاء المضاربة وفض وإذا اتفق 

الشركة إلا بالتراضي، وفي ھذه الحال لا بد من منح وقت للمضارب حتى یتمكن من 
  .بیع الأصول غیر السائلة؛ حتى یمكن تحدید الربح

  :ویشترط لصحة المضاربة ما یلي
 .أن تتحقق أھلیة التوكیل في رب المال والمضارب - ١
 . )٦(یكون رأس المال من النقدین أو ما یكون في حكمھماأن  - ٢
ًأن یكون رأس المال عینا حاضرة لا دینا - ٣ ً. 
 .أن یسلم رأس المال إلى العامل المضارب - ٤

                                                           

 .١٨٤ صـ٦كتاب القراض جـ/ أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى) ١    (
 .٢٧٠ صـ١الإقناع لابن المنذر جـ) ٢(
 .٧٩ صـ٦بدائع الصنائع جـ) ٣(
 .٥٠٧ صـ٣كشاف القناع جـ) ٤(
 .٤٤٨ صـ٢ عاشور جـمقاصد الشریعة الإسلامیة لمحمد الطاھر بن) ٥(
 .ً عند الحنابلة خلافا للجمھور)٦(
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ًأن یكون الربح مشتركا بین رب المال والمضارب، مشاعا معلوما من المال  - ٥ ً ً
 ً.كالربع أو النصف مثلا

ً یتحمل المضارب شیئا من الخسارة أن تكون الوضیعة على رأس المال، فلا - ٦
)١(. 

  :صكوك المقارضة

أداة استثماریة تقوم على تجزئة : مجمع الفقھ الإسلامي الدوليوھي كما عرفھا 
بإصدار صكوك ملكیة برأس مال المضاربة، على ) المضاربة(رأس مال القراض 

 أساس وحدات متساویة القیمة، ومسجلة بأسماء أصحابھا باعتبارھم یملكون
ًحصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما یتحول إلیھ، بنسبة ملكیة كل منھم 

  .)٢(فیھ
) AAOIFI(وجاء تعریف ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة 

ُلصكوك المقارضة بأنھا وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس 
  .)٣(یرھم لإدارتھاالمضاربة بتعیین مضارب من الشركاء أو غ

ًوالصك وثیقة مكتوبة بشكل رسمي أو عرفي تتضمن حقا مالیا لشخص على آخر،  ً

فھي كلمة تشمل بإطلاقھا الأوراق المالیة كالأسھم، والأوراق التجاریة كالشیكات، 
ًوالعقدیة كسندات النقل، وغیرھا من كل ما یثبت حقا مالیا، ویكون قابلا للتداول  ً ً

  .)٤( والإضافة ھي التي تحدد المرادوالتحویل للغیر،
 ٣٠وفیما یتعلق بالتعامل بھا فقد نص مجمع الفقھ الإسلامي الدولي في قراره رقم 

 المقارضة وسندات الاستثمار لدورة مؤتمره الرابع بجدة في )٥(بشأن سندات) ٣/٤(
 ١١ –٦ الموافق ١٤٠٨ جمادى الآخرة ٢٣-١٨المملكة العربیة السعودیة من 

ًم، على الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجھ عام، والتي ١٩٨٨فبرایر
  :لابد أن تتوافر فیھا العناصر التالیة

                                                           

بدائع : انظر.ةوھذا في حال عدم إھمالھ وعدم تجاوزه في تصرفاتھ ما لیس من عمل المضارب) ١(
 .٤٤٠وما بعدھا، المعاملات المالیة المعاصرة للدكتور وھبة الزحیلي صـ ٥٨ صـ٦الصنائع جـ

قارضة وسندات الاستثمار، منشور على الموقع بشأن سندات الم) ٣/٤(٣٠القرار رقم ) ٢(
  الإلكتروني
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) ١٧( من المعیار الشرعي رقم ٢/٦/٣ند المعاییر الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، الب) ٣(

 .٢٩٠الاستثمار صـالخاص بصكوك 
 لسنة ١٤٦ًالأموال طبقا للقانون رقم ) تلقي(أحكام صكوك الاستثمار في شركات توظیف ) ٤(

 .٥٠مقارنة بالشریعة الإسلامیة للدكتور محمد أحمد الزرقا صـراسة ، د١٩٨٨
. یمتھ في تواریخ محددةالمقترضة بموجبھ أن تسدد ققرض طویل الأجل، تتعھد الشركة : السند) ٥(

  .٣١٤الاقتصادیة للدكتور راشد البراوي صـالموسوعة 
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  :العنصر الأول
 ملكیة حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائھ أو أن یمثل الصك

  .تمویلھ، وتستمر ھذه الملكیة طیلة المشروع من بدایتھ إلى نھایتھ
ًوترتب علیھا جمیع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكھ من بیع 

  .وھبة ورھن وإرث وغیرھا، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة
  :لعنصر الثانيا

یقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددھا نشرة 
الإصدار، وأن الإیجاب یعبر عن الاكتتاب في ھذه الصكوك، وأن القبول تعبر عنھ 

  .موافقة الجھة المصدرة
ًولابد أن تشتمل نشرة الإصدار على جمیع البیانات المطلوبة شرعا في عقد القراض 

من حیث بیان معلومیة رأس المال وتوزیع الربح، مع بیان الشروط ) بةالمضار(
  .الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جمیع الشروط مع الأحكام الشرعیة

  :العنصر الثالث
أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتھاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار 

  : السندات مع مراعاة الضوابط التالیةًذلك مأذونا فیھ من المضارب عند نشوء
 إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما -أ 

ًیزال نقودا، فإن تداول صكوك المقارضة یعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق علیھ أحكام 
  .الصرف

أحكام التعامل ً إذا أصبح مال القراض دیونا تطبق على تداول صكوك المقارضة -ب
  .بالدیون

إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والدیون والأعیان والمنافع -ج
ًفإنھ یجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى علیھ، على أن یكون 

ًأما إذا كان الغالب نقودا أو دیونا فتراعى في . ًالغالب في ھذه الحالة أعیانا ومنافع ً
لأحكام الشرعیة التي ستبینھا لائحة تفسیریة توضع وتعرض على المجمع التداول ا

  .في الدورة القادمة
  .ًوفي جمیع الأحوال یتعین تسجیل التداول أصولیا في سجلات الجھة المصدرة

  :العنصر الرابع
أن من یتلقى حصیلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارھا وإقامة المشروع بھا ھو 

مضاربة، ولا یملك من المشروع إلا بمقدار ما قد یسھم بھ المضارب، أي عامل ال
بشراء بعض الصكوك، فھو رب مال بما أسھم بھ، بالإضافة إلى أن المضارب شریك 
في الربح بعد تحققھ بنسبة الحصة المحددة لھ في نشرة الإصدار، وتكون ملكیتھ في 

  .المشروع على ھذا الأساس
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 في الصكوك وعلى موجودات المشروع ھي وأن ید المضارب على حصیلة الاكتتاب
  .)١(ید أمانة لا یضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعیة

  :المضاربة واستثمار الوقف
ًیمكن استثمار الوقف بشركة المضاربة المعروفة فقھیا، بأن تدفع إدارة الوقف مالا  ً

وم من ًمعلوما إلى شركة تجاریة أو مصرف إسلامي، لیضارب فیھ بجزء مشاع معل
الربح، فإن تحقق الربح اشتركا فیھ، وإن لم یتحقق اشتركا في المغرم، مع الالتزام 
بشروط المضاربة، وعمل اللازم من دراسات الجدوى، وعدم المخاطرة بمال الوقف، 

  . وعدم اشتراط حصول المضارب على مبلغ مقطوع من النقود
طیع إدارة الوقف أن كما یمكن الاستثمار من خلال صكوك المقارضة، حیث تست

تساھم بالاكتتاب فیھا أو شرائھا، أو أن تقوم ھي بإصدارھا، وفي ھذه الحال تكون 
إدارة الوقف ھي المضارب، وحملة الصكوك ھم أرباب المال، ویكون الربح بینھما 
بالنسبة حسب الاتفاق، مع ضرورة التحوط التام من مخاطر الصكوك، وحسن 

قیق، ومعرفة حجمھا، ومدة بقائھا، ثم وضع خطط بدیلة إدارتھا بتحدید مصدرھا الد
  .لتجنبھا أو التخفیف من حدتھا بما یتفق ومقاصد الشرع في حفظ المال

راب اطا  

وا طا را  

  :تعریف الشركة

  : الشركة في اللغة

ْالشركة بفتح الشین وكسر الراء، والشركة بكسر الشین وإسكان الراء تط ِ ِ لق على َ
ْالاختلاط، أو خلط الملكین، أو مخالطة الشریكین واشتراكھما في : عدة معان منھا ِْ َ

  .شيء واحد
ِشاركت فلانا في الشيء : یقال. أن یكون الشيء بین اثنین لا ینفرد بھ أحدھما: وقیل ْ ََّ ً ْ َِ َ ُ ُ

ًوأشركت فلانا إذا جعلتھ شریكا لك. إذا صرت شریكھ ْ َْ ُ ُ َ ؤه في قصة قال الله جل ثنا. ََ

َاللھم أشركنا في دعاء المؤمنین: ویقال في الدعاء، )٢(﴾ كل كخ كح﴿::موسى ْ ِْ َ .

  . )٣(أي اجعلنا لھم شركاء في ذلك
ًھو أن یوجد شىء لاثنین فصاعدا، عینا كان ذلك الشىء أو معنى؛ كمشاركة : وقیل ً

  .)٢)(١( والدھمة)٤(فرس وفرس فى الكمتة

                                                           

القرار منشور على موقع مجمع الفقھ الإسلامي الدولي الإلكتروني                    ) ١  (
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 .٣٢سورة طھ جزء من الآیة ) ٢(
 .٩٤، مختار الصحاح صـ٢٦٥ صـ٣، مقاییس اللغة لابن فارس جـ٤٤٨ صـ١٠لسان العرب جـ) ٣(
 .٦٨ صـ٥تاج العروس جـ. لون بین السواد والحمرة: الكتمة بالضم) ٤(
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  :وفي اصطلاح الفقهاء

ات الفقھاء في تعریف الشركة بمفھومھا العام، فعرفھا الحنفیة بأنھا اختلفت عبار
  .)٣(اختلاط نصیبین فصاعدا بحیث لا یعرف أحد النصیبین من الآخر

وعرفھا المالكیة بأنھا ما یحدث بالاختیار بین اثنین فصاعدا من الاختلاط لتحصیل 
  .)٤(الربح، وقد یحصل بغیر قصد كالإرث

  .)٥(بوت الحق في شيء لاثنین فأكثر على جھة الشیوعویرى الشافعیة أنھا ث
  .)٦(ویرى الحنابلة أنھا الاجتماع في استحقاق أو تصرف

وھذه التعریفات تدل على عموم الشركة التي تعني اختصاص ما فوق الواحد من 
  .الناس بشيء وامتیازھم بذلك الشيء، دون تناول لأنواع الشركة

  :مشروعیة الشركة

  .لشركة بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقولثبتت مشروعیة ا
  :فآیات منھا ما یلي: أما الكتاب

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿: قولھ تعالى - ١

 ﴾ني نى نم نخ نح
)٧(. 

ًفجعل الخمس مشتركا بین أھل الخمس، وجعل أربعة أخماس الغنیمة 
  . )٨(مشتركة بین الغانمین

ْقولھ سبحانھ - ٢  .)٩( ﴾نزنم نر مم ما لىلي لم كي كى﴿:َ

ًراث مشتركا بین الأولاد، فھذا حكم اجتماع ذكورھم وإناثھم أنھ فجعل المی
یكون للذكر منھم مثل حط الأنثیین، ویدخل في ذلك الأولاد، وأولاد البنین 

  . )١٠(باتفاق العلماء

ْقولھ عز وجل - ٣  . )١١( ﴾ين يم يز ير﴿ :َ

                                                                                                                                                      

فصل الدال / یروزآبادي باب المیمالقاموس المحیط للف. الأسود: السواد، والأدھم: الدھمة بالضم) ١(
 .١١٠٩ صـ١جـ
 .٣١٣ صـ٣بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز للفیروزآبادى جـ) ٢(
 .١٥٢ صـ٦العنایة شرح الھدایة للبابرتي جـ) ٣(
 .١١٧ صـ٥مواھب الجلیل جـ) ٤(
 .١٢٤ صـ٣حاشیة البیجرمي على الخطیب جـ) ٥(
 .٣ صـ٥المغني جـ) ٦(
 .٤١نفال جزء من الآیة سورة الأ) ٧(
 .٢ صـ٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ) ٨(
 .١١سورة النساء جزء من الآیة ) ٩(
 .٢٨١ صـ١جـ) الجامع لتفسیر ابن رجب الحنبلي(روائع البیان ) ١٠(
 .٦٠سورة التوبة جزء من الآیة ) ١١(
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فھذا قصر لجنس الصدقات على الأصناف المعدودة وأنھا مختصة بھا لا 
 . )١(یرھایتجاوزھا إلى غ

 ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم﴿: قولھ عز من قائل - ٤

﴾يريز
 )٢(. 

 حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم﴿:قولھ تقدست صفاتھ - ٥

 ﴾ سحسخ سج  خم خج حم
  . )٤(ھم الشركاء: والخلطاء. )٣(

  :فأحادیث منھا ما یلي: وأما السنة
ِقال رسول الله :  قالما جاء في الحدیث القدسي عن أبي ھریرة  - ١ َّ ُ َُ َ َ : ُیقول ُ َ

ُالله ْأنا ثالث الشریكین ما لم یخن أحدھما صاحبھ، فإذا خان خرجت من : (َّ َ ُ ُ ِْ ِ ُِ ُْ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ُ َ َّ ََ َ َِ َِ َْ َ ُِ
َبینھما ْ َِ ِ()٥(.  

  :وجه الدلالة

ّدل الحدیث على أن الله تعالى یشمل الشریكین بالحفظ والمعونة، فیمدھما بالبركة في  ُ
مانة، فاذا زاغا عن الصدق وعدلا أموالھما وتجارتھما، طالما أنھما على الصدق والا

ُعن الأمانة رفعت البركة من تجارتھما، وحجبت الإعانة عنھما، فیكون النزاع  ُ
  .)٦(والخصام والفشل والخسران، وكل ھذا دلیل على مشروعیة الشركة

ِقال رسول الله :  قالما روي عن جابر  - ٢ ُ َُ َ َ) : ،ٍَمن كان لھ شریك في ربعة ْ َ َِ ٌ ُِ َ ََ َ ْ
ْأو نخ َ ْ َل، فلیس لھ أن یبیع حتى یؤذن شریكھ، فإن رضي أخذ، وإن كره تركَ ُ َُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َِّ ِْ ْ َ ِْ ِ َِ َ ََ َِ ِ ْ َ َ ٍ( 

)٧(.  
ِما روي عن أبي المنھال، أن زید بن أرقم، والبراء بن عازبٍ رضي الله  - ٣ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ ََ َ َ َّ ْْ َْ َ َ َ ََ ِْ ِ ِ

ْعنھما، كانا شریكین فاشتریا فضة بنق ََ َ ْ َ َ َ َِ ًِ َّ َ َ ِْ َّدٍ ونسیئة، فبلغ ذلك النبي ِ َ َِ َّ َ ََ ِ َِ ََ َ ً ،
ُفأمرھما أن ما كان بنقدٍ فأجیزوه، وما كان بنسیئةٍ فردوه( ُ َ َ ُ َ َ َ َُّ َ َ َّ َُ َ ْ ََ َ َ ُ َ َِ ِ ِِ َ َ َ()٨(. 

  :وجه الدلالة

  . دل الحدیثان بلفظیھما على مشروعیة الشركة
                                                           

 .٢٨٢ صـ٢تفسیر الزمخشري جـ) ١(
 .١٢سورة النساء جزء من الآیة ) ٢(
 .٢٤سورة ص جزء من الآیة ) ٣(
 .٩٢٢الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لأبي الحسن النیسابوري صـ ) ٤(
ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم : ، وقال٢٣٢٢، رقم ٦٠ صـ٢أخرجھ الحاكم في المستدرك جـ) ٥(

 .یخرجاه
 .٢٥٢ صـ٢أسنى المطالب للأنصاري جـ) ٦(
 .١٦٠٨، رقم ١٢٢٩ صـ٣باب الشفعة جـ/ كتاب المساقاة/ أخرجھ مسلم في صحیحھ) ٧(
، رقم ٦٠ صـ٣٢حدیث زید بن أرقم جـ/ مسند الكوفیین/ أخرجھ الإمام أحمد في مسنده) ٨(

 .على شرط الشیخین ، وإسناده صحیح١٩٣٠٧
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  :وأما الإجماع
ًج كل واحد من الشریكین مالا، فقد أجمع أھل العلم على أن الشركة الصحیحة أن یخر

ًدنانیر أو دراھم مثل مال صاحبھ، ثم یخلطا ذلك حتى یصیر مالا لا یتمیز، على أن 

یبیعا ویشتریا ما رأیا على أن ما كان فیھ من الربح فبینھما، وما كان من نقصان 
  .)١(فعلیھما

  .نكیر إلى یومنا ھذا من غیر كما جرى التعامل بالشركة من لدن رسول الله 

  :وأما المعقول

 ثز ثر تي﴿: فإن الشركة طریق لابتغاء الفضل، وھو مشروع لقولھ تعالى

، إذ أنھ یوجد لبعض الناس رأس مال لكن یجھل طریق )٢( ﴾ثن ثم

التجارة، كما أنھ لا یوجد للبعض منھم رأس مال لكنھ یعلم أصول التجارة، فإذا عقد 
  .)٣(سعیھ والآخر من رأس مالھكلاھما شركة بینھما فیستفید أحدھما من علمھ و

  :المشاركة الطبیعیة

شركة الملك، وتحصل بسبب من : أحدھما: تنقسم الشركة بصورة مطلقة إلى قسمین
شركة العقد، وتحصل بالإیجاب والقبول : أسباب التملك كالاشتراء والاتھاب والثاني

  . )٤(بین الشركاء
ق الشركة، ومن ثم في  حسب اختلاف الفقھاء في نطا-وھذه الأخیرة تتنوع 

 إلى أنواع كثیرة ھي شركة المضاربة، وشركة الوجوه، وشركة - مشروعیة كل نوع 
  .    الأعمال، وشركة الأموال، التي تتنوع بدورھا إلى شركة العنان، وشركة المفاوضة

ویقصد بالمشاركة الطبیعیة تلك الأنواع المنسدلة من شركة العقد، التي تراد عند 
، )٥(العقد بین متشاركین في الأصل والربح: لشركة، وتعني ھذه الشركةإطلاق عقد ا

وقد عرفتھا ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة بأنھا اتفاق 
اثنین أو أكثر على خلط مالیھما أو عملیھما أو التزامیھما في الذمة، بقصد 

  .  )٦(الاسترباح
ب توافرھا في ھذه الشركات، یتمثل في أھلیة وھناك قاسم مشترك في الشروط الواج

التعاقد لجمیع الشركاء، ووجوب الاتفاق في عقد الشركة على نسب شائعة من 

                                                           

 .٢٦٨ صـ١الإقناع لابن المنذر جـ) ١(
 .٧٣سورة القصص جزء من الآیة ) ٢(
 .٥ صـ٣حیدر جـدرر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي ) ٣(
 .٦ صـ٣المرجع السابق جـ) ٤(
 .٧١٤ صـ١مجمع الأنھر جـ) ٥(
المعاییر الشرعیة المعتمدة من ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ) ٦(

 .١٨٨صـ
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ًالأرباح، وعدم القطع بمبلغ معین من رأس المال، وأن یكون رأس مال الشركة نقدا، 
  .مع ضرورة توافق نشاط الشركة مع الشریعة الإسلامیة

  :المشاركة المتناقصة

شركة ملك ) إنشاء(رف المشاركة المتناقصة بأنھا اتفاق طرفین على إحداث تع
بینھما في مشروع أو عقار أو منشأة صناعیة أو غیر ذلك، على أن تنتھي بانتقال 

ًإلى الآخر تدریجیا بعقود بیع مستقلة متعاقبة) الممول(حصة أحد الشریكین 
)١(  .  

حلول محلھ في الملكیة دفعة أو ھي شركة یعطى المصرف الحق للشریك في ال
  . )٢(واحدة، أو على دفعات حسبما تقتضیھ الشروط المتفق علیھا

یمنح ) مؤسسة(أو اعتباري ) إنسان(ًوغالبا ما تنشأ بین مصرف وشخص طبیعي 
فیھا الحق لأحد الشریكین بتملك حصة الشریك الآخر إما دفعة واحدة، أو بالتدرج 

ط متفق علیھا، وبحسب طبیعة العملیة أو على مراحل أو دفعات، بمقتضى شرو
بشراء حصة المصرف ) وھو المتعامل مع المصرف(المشروع، حیث یقوم الشریك 

  . )٣(بعد مدة معینة
فالعائد الذي یخص أحد الطرفین یخصص لسداد حصة الطرف الآخر في المشاركة، 

شاركة فتتناقص حصتھ إلى أن تؤول الشركة إلى الطرف الآخر، ولذلك تسمى بالم
المتناقصة، كما تسمى بالمشاركة المنتھیة بالتملیك بالنسبة للشریك الذي یشتري 

  .حصة الشریك الآخر
وتختلف عن المشاركة الطبیعیة في قصد استمراریة الشركة، وكونھا تؤول إلى أحد 

  .الشریكین

  :وللمشاركة المتناقصة صور عدیدة منها ما یلي

  :الصورة الأولى
املھ على تحدید حصة كل منھما في رأس مال المشاركة یتفق البنك مع متع

ویكون بیع حصص البنك إلى المتعامل بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل، . وشروطھا
بحیث یكون لھ الحق في بیعھا للبنك أو لغیره، وكذلك الأمر بالنسبة للبنك، بأن تكون 

  .أو لغیره) شریكھ(لھ حریة بیع حصصھ للمتعامل 
  :یةالصورة الثان

                                                           

دكتور نزیھ كمال المشاركة المتناقصة وأحكامھا في ضوء ضوابط العقود المستجدة بحث لل) ١(
 العدد /م٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٣السنة الثالثة عشرة/ مجلة المجمع الفقھي الإسلامي حماد، منشور في
 .٢٠٥الخامس عشر صـ

ً، نقلا عن ٣٣٤المعاملات المالیة المعاصرة في الفقھ الإسلامي للدكتور محمد عثمان شبیر صـ) ٢(

 .٢٨٦مشھور صـالاستثمار لأمیرة 
للدكتور وھبة الزحیلي، المستجدة بحث المشاركة المتناقصة وصورھا في ضوء ضوابط العقود ) ٣(

 .٨٦٤مجلة مجمع الفقھ الإسلامي العدد الخامس عشر صـمنشور في 
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یتفق البنك مع متعاملھ على المشاركة في التمویل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل 
متوقع، وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشریك الآخر لحصول البنك على حصة 
نسبیة من صافي الدخل المحقق فعلا، مع حقھ بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإیراد 

ًذلك الجزء مخصصا لتسدید أصل ما قدمھ البنك من أو أي قدر منھ یتفق علیھ؛ لیكون 
  .تمویل

  :الصورة الثالثة
یحدد نصیب كل من البنك وشریكھ في الشركة في صورة أسھم تمثل مجموع قیمة 

) البنك والشریك(، ویحصل كل من الشریكین )عقار مثلا(الشيء موضوع المشاركة 
ذا شاء أن یقتني من ھذه وللشریك إ. على نصیبھ من الإیراد المتحقق من العقار

ًالأسھم المملوكة للبنك عددا معینا كل سنة، بحیث تكون الأسھم الموجودة في حیازة  ً
البنك متناقصة إلى أن یتم تملیك شریك البنك الأسھم بكاملھا، فتصبح لھ الملكیة 

  .)١(المنفردة للعقار دون شریك آخر
  :  لھذه المشاركة وھيوقد اشترط مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي ثلاثة شروط

 ألا تكون المشاركة المتناقصة مجرد عملیة تمویل بقرض، فلا بد من إیجاد - ١
الإرادة الفعلیة للمشاركة، وتقاسم الربح بحسب الاتفاق، وأن یتحمل جمیع الأطراف 

  .الخسارة
حصتھ في المشاركة ملكا تاما، وأن یتمتع بحقھ ) البنك( أن یمتلك المصرف - ٢

الإدارة والتصرف، وفي حالة توكیل الشریك بالعمل؛ یحق للبنك مراقبة الكامل في 
  .الأداء ومتابعتھ

 ألا یتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطا یقضي بأن یرد الشریك إلى البنك - ٣
كامل حصتھ في رأس المال، بالإضافة إلى ما یخصھ من أرباح، لما في ذلك من 

  .)٢(شبھة الربا
لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي في دورتھ ) ٢/١٥ (١٣٦رقم ھذا وقد جاء في قرار 

– ٦ھـ، الموافق١٤٢٥ المحرم١٩-١٤) سلطنة عمان(الخامسة عشرة بمسقط 
  :م، بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطھا الشرعیة ما نصھ٢٠٠٤مارس١١

معاملة جدیدة تتضمن شركة بین طرفین في مشروع : المشاركة المتناقصة -
ًا أحدھما بشراء حصة الطرف الآخر تدریجیا، سواء كان ذي دخل، یتعھد فیھ

  .الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى

                                                           

 نزیھ كمال حماد المشاركة المتناقصة وأحكامھا في ضوء ضوابط العقود المستجدة للدكتور) ١(
 .١٠٨أدوات الاستثمار الإسلامیة لخوجة صـً نقلا عن ٩٣٠صـ

ورھا في ضوء ضوابط العقود المستجدة للدكتور وھبة الزحیلي المشاركة المتناقصة وص) ٢(
  .٨٦٦صـ
  
 



 - ٣٠٢٢ -

وأساس قیام المشاركة المتناقصة ھو العقد الذي یبرمھ الطرفان، ویسھم فیھ كل 
منھما بحصة في رأس مال الشـركة، سواء أكان إسھامھ بالنقود أم بالأعیان بعد أن 

 إن –تقویمھا، مع بیان كیفیة توزیع الربح، على أن یتحمل كل منھما الخسارة یتم 
  . بقدر حصتھ في الشركة–وجدت 

تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفین فقط، بأن  -
یتملك حصة الطرف الآخر، على أن یكون للطرف الآخر الخیار، وذلك بإبرام 

 الحصة، ولو بتبادل إشعارین بالإیجاب عقود بیع عند تملك كل جزء من
  .والقبول

یجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شریكھ بأجرة معلومة ولمدة  -
ًمحددة، ویظل كل من الشریكین مسئولا عن الصیانة الأساسیة بمقدار 

  .حصتھ

المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التزم فیھا بالأحكام العامة للشركات،  -
  :وابط الآتیةوروعیت فیھا الض

عدم التعھد بشراء أحد الطرفین حصة الطرف الآخر بمثل قیمة الحصة عند   -  أ
إنشاء الشركة؛ لما في ذلك من ضمان الشریك حصة شریكھ، بل ینبغي أن 
یتم تحدید ثمن بیع الحصة بالقیمة السوقیة یوم البیع ، أو بما یتم الاتفاق 

 .علیھ عند البیع
مصروفات التأمین أو الصیانة وسائر عدم اشتراط تحمل أحد الطرفین   -  ب

 .المصروفات، بل تحمل على وعاء المشاركة بقدر الحصص
تحدید أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا یجوز اشتراط مبلغ مقطوع   -  ج

 .من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساھمة
  .الفصل بین العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة -د
تمویل ( أحد الطرفین في استرداد ما قدمھ من مساھمة منع النص على حق  -ه
()١(.  

ومن خلال ذلك یمكن القول بجواز ھذا النوع من الشركات بالصور السابقة، إذا 
روعیت فیھا الشروط المنصوص علیھا من قبل مؤتمر المصرف الإسلامي ومجمع 

اعتبرت ًالفقھ الإسلامي، مع شروط الشركة المتفق علیھا، والمذكورة سلفا، و
  .ضوابط للمشروعیة

یؤید . ولا مانع من تناقص حصة أحد الشریكین بشراء الشریك الآخر ھذه الحصة
  : ھذا ما جاء من نصوص بعض الفقھاء، فقد قال الكمال بن الھمام

  یجوز بیع أحدھما نصیبھ من شریكھ في جمیع الصور ومن غیر شریكھ بغیر إذنھ إلا 

                                                           

القرار منشور على الموقع الإلكتروني لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي                ) ١(
org.aifi-iifa.www://http 
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  .)١ ( لا یجوز إلا بإذنھفي صورة الخلط والاختلاط فإنھ
وإن اشترى أحد الشریكین حصة شریكھ منھ، جاز؛ لأنھ یشتري : وقال ابن قدامة

  .)٢ (ملك غیره
ویمكن الاستفادة من المشاركة المتناقصة كأسلوب فاعل في استثمار الوقف وتنمیتھ 
 من خلال تمویل المنشآت الصناعیة والمزارع والمستشفیات، وبناء المساكن الخاصة

ًبالوقف، وإقامة مشاریع تتفق والشریعة الإسلامیة، على أن یتضمن العقد وعدا 
جزء : ًملزما من الممول ببیع حصتھ للوقف، وتكون حصة الوقف مجزأة إلى جزئین
الشركة (یعود على الموقوف علیھم، والجزء الآخر لتسدید المبلغ الذي قدمھ الممول 

لوقف ھذه المباني أو المشروعات ملكیة ؛ لتكون النتیجة أن یمتلك ا)أو المصرف
تامة بعقد بیع مستقل عن عقد المعاملة بالمشاركة التناقصیة، مع تحدید ما یستحقھ 

  .الممول مقابل جھده الإداري لھذه المشروعات أو المباني والإشراف علیھا
ج والقول بلزوم الوعد یحفظ جانب الوقف ویؤید استقلالیتھ في استرداد العین بالتخار

بالتراجع؛ الذي بدوره ) البنك أو المؤسسة(من الشركة بما لا یسمح للشریك الآخر
  .ًیؤثر سلبا على أملاك الوقف ویضعفھ

 اطب اس

  ارا اد ور راء

  :المرابحة التقلیدیة

ُمأخوذة من الربح، والربح والربح والرباح: المرابحة في اللغة َّ ُ َ َّ ْ ِّ ْ ْماء في التجر، َّالن: ِّ َّ ِ
ًیقال أعطاه مالا مرابحة على الربح . البیع برأس المال مع زیادة معلومة: والمرابحة ُ

  .)٣(بینھما
ولا یخرج التعریف الاصطلاحي للفقھاء عن التعریف اللغوي، فالمرابحة ھي مبادلة 

    .)٤(المبیع بمثل الثمن الأول وزیادة ربح

  :مشروعیة المرابحة

فقھاء في مشروعیة ھذا البیع، وھو خلاف الأولى عند المالكیة، لا خلاف بین ال
  وتركھ أحب عندھم؛ لكثرة ما یحتاج البائع فیھ إلى البیان، فالأولى عندھم البیع 

                                                           

 .١٥٤ صـ٦ فتح القدیر جـ)١(
 .٤٣ صـ٥المغني جـ) ٢(
 . ٣٢٢، مادة ربح، المعجم الوسیط صـ٤٤٢ صـ٢لسان العرب جـ) ٣     (

. ی�ة الفقھ�اء، وقریب منھ م�ا ذك�ره بق٣ صـ٧، المحیط البرھاني جـ١٣٥ صـ٥بدائع الصنائع جـ) ٤      (
 ٢، المھذب في فقة الإمام الشافعي لل�شیرازي ج�ـ٢٢٩ صـ٣ونھایة المقتصد جـبدایة المجتھد: انظر
 .٣١١ صـ٩، شرح كتاب النیل جـ٥٤٥، السیل الجرار صـ١٣٦ صـ٤ي جـ، المغن٥٧صـ
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  .)١(بطریق المساومة
ًویفھم من قولھم خلاف الأولى أن المرابحة لا تعدو أن تكون مكروھة تنزیھا لا  ُ

  .ًتحریما
  .المرابحة على أدلة من الكتاب، والسنةوتستند مشروعیة بیع 

 يي يى يم يخ﴿::فعموم آیات البیع، كما في قول الله تعالى: أما الكتاب

﴾ذٰرٰ
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿:، وقولھ عز من قائل)٢( 

﴾ئنئى ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ
)٣(.     

َقیل: فما ورد في السنة المطھرة فیما روي عن رافع بن خدیج قال: وأما السنة یَا : ِ
ِرسول الله َ ُ َ، أي الكسب أطیب؟ قالَ َ ُْ َ ْ َُّ َِ َ ٍعمل الرجل بیده وكل بیع مبرور:(ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ ٍَ ُّ ُُ ِ ِ ِ ِ() ٤(.    

ِقال رسول الله :  قالوما روي عن حكیم بن حزام  َّ ُ َُ َ َ) : ْالبیعان بالخیار ما لم َ َ َ َ ِّ َِ ِ ِ ِ
َیتفرقا، فإن صدقا وبینا بورك لھما في بیعھم ْ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ َّ َِ ِ ِ َ َ ِ َ ََ َ َ ََ ْ َا، وإن كتما وكذبا محقت بركة بیعھماِ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َِ ِ ُِ َ َ َ َْ َ َ ْ ِ( 

)٥(.    
كما أن الحاجة ماسة إلى ھذا النوع من البیع؛ فمن لا یھتدي في التجارة یحتاج إلى 

    .)٦ (أن یعتمد فعل الذكي المھتدي وتطیب نفسھ بمثل ما اشترى وبزیادة ربح
ا تتمثل في العلم بالثمن الأول، ًوھذا مع مراعاة توافر شروط تجعل العقد صحیح

والعلم بالربح، وأن یكون رأس المال من المثلیات، وألا یترتب على المرابحة في 
ً وجود الربا بالنسبة للثمن الأول، فضلا عن اشتراط صحة العقد الأول، )٧(أموال الربا

ُفإذا كان فاسدا مثلا فلا یسمح ببیع ثان على أساس المرابحة ً ً.  

                                                           

بی�ع ل�م : ن عرف�ة، والم�ساومة كم�ا عرفھ�ا اب�١٩٥ ص�ـ٣حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ج�ـ) ١    (
المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بیع قبلھ إن الت�زم م�شتریھ ثمن�ھ لا عل�ى قب�ول یتوقف ثمن مبیعھ 

 . زیادة علیھ
 .٢٧٥سورة البقرة جزء من الآیة ) ٢    (
 .٢٩سورة النساء جزء من الآیة ) ٣    (
 ٢٨ن خ��دیج ج��ـح��دیث راف��ع ب��/ م��سند ال��شامیین/ أخرج��ھ الإم��ام أحم��د ف��ي م��سنده واللف��ظ ل��ھ) ٤    (

ب�اب إباح�ة التج�ارة / كت�اب البی�وع/ وأخرج�ھ البیھق�ي ف�ي ال�سنن الكب�رى،  ١٧٢٦٥، رق�م ٥٠٢صـ
 ً.ھذا ھو المحفوظ مرسلا: قال، و١٠٣٩٨، رقم ٤٣٣ صـ٥جـ

، ٥٨ ص�ـ٣باب إذا بین البیعان ولم یكتما ون�صحا ج�ـ/ كتاب البیوع/ أخرجھ البخاري في صحیحھ) ٥    (
 .٢٠٧٩رقم 

 .٣١٩ صـ٣٦، الموسوعة الفقھیة الكویتیة جـ٧٤ صـ٢مجمع الأنھر جـ) ٦(
ع�وم عن�د دخر عن�د المالكی�ة، والمطوھي المكیل والموزون عند الحنفیة والحنابل�ة، والمقت�ات الم�) ٧    (

، المق���دمات ١٨٥ ص���ـ٥ب���دائع ال���صنائع ج���ـ: انظ���ر. لمالكی���ة وال���شافعیةاال���شافعیة، والأثم���ان عن���د 
 .٥ صـ٤، المغني جـ٩١ صـ٥جـ ، الحاوي الكبیر للماوردي٤١ صـ١الممھدات جـ
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ُحة من عقود الأمانات، التي یشترط فیھا صدق البائع في إخباره، ویلزم وعقد المراب
  .)١(من الربح ما یتفقان علیھ

  :المرابحة للآمر بالشراء

ًتنطوي المرابحة للآمر بالشراء على بیع سلعة بسعر معروف، ویتضمن ربحا متفقا  ً
لتالي تشتمل ًعلیھ مسبقا، ویتم تحدید ذلك بوضوح في وعد العمیل لشراء الأصل، وبا

ھذه المعاملة على وعد مسبق بالشراء من شخص یرغب في شراء السلعة عن 
ًطریق البیع الآجل من مؤسسة مالیة، ویدفع المشتري الثمن في المرابحة كاملا في 

    .)٢ (تاریخ مستقبلي محدد أو على أقساط منجمة
بحة في وبالرجوع إلى نصوص الفقھاء نجد أن منھا ما یبین صورة ھذه المرا

    .)٣(معرض الحدیث عن بیع العینة

  : جاء في كتاب الأم

َوإذا أري الرجل الرجل السلعة فقال اشتر ھذه وأربحك فیھا كذا فاشتراھا الرجل، : ُ
ًفالشراء جائز، والذي قال أربحك فیھا بالخیار، إن شاء أحدث بیعا وإن شاء تركھا

 

)٤(.    

  :كما جاء في الكافي في فقه أهل المدینة

إذا قال اشتر سلعة كذا بعشرة وھي لي باثني عشر إلى أجل فسخ البیع إن لم تفت 
السلعة، وإن فاتت كانت السلعة بعشرة وھي لي باثني عشر إلى أجل، فاشتراھا على 
ًذلك منھ لزمتھ الاثنا عشر إلى أجل؛ لأن المأمور كان ضامنا للسلعة، ویستحب لھ أن 

     .)٥ (دیتورع من ذلك ولا یأخذ إلا ما نق
  :وجاء في المقدمات لابن رشد

ًاشتر لي سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا أبتاعھا منك باثني عشر إلى أجل، فھو : أن یقول
ُأیضا لا یجوز إلا أنھ یختلف فیھ إذا وقع

)٦(.  
، )٣/٥ و ٢/٥ (٤١ – ٤٠ھذا وقد جاء قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي رقم

 – ١٠ الموافق ١٤٠٩  جمادى الأولى ٦ -١من لدورة مؤتمره الخامس بالكویت، 
  :م، بشأن الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء بما نصھ١٩٨٨ دیسمبر ١٥

                                                           

 .٨١إرشاد السالك إلى أشرف المسالك للبغدادي صـ) ١(     
 -سلامیةجامعة الإمام محمد بن سعود الإ- المبادئ والممارسات–سلامي النظام المالي الإ) ٢(

مكتبة الملك فھد الوطنیة / ٢٤٧لدراسات الأسواق المالیة الإسلامیة صـترجمة كرسي سابك 
 .ھـ١٤٣٥

لكافي في فقھ ا. تحیل في بیع دراھم بدراھم أكثر منھا إلى أجل بینھما سلعة محللة: بیع العینة) ٣(
 .٦٧٢ صـ٢القرطبي جـ ة للنمريأھل المدین

 .٣٣ صـ٣الأم جـ) ٤ (
 .٦٧٢ صـ٢الكافي في فقھ أھل المدینة جـ) ٥  (
 .٥٨ صـ٢المقدمات الممھدات جـ) ٦  (



 - ٣٠٢٦ -

 أن بیع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولھا في ملك ً:أولا
ًالمأمور، وحصول القبض المطلوب شرعا، ھو بیع جائز، طالما كانت تقع على 

ر مسؤولیة التلف قبل التسلیم، وتبعة الرد بالعیب الخفي ونحوه من موجبات المأمو
  .الرد بعد التسلیم، وتوافرت شروط البیع وانتفت موانعھ

 یكون – وھو الذي یصدر من الآمر أو المأمور على وجھ الانفراد – الوعد ً:ثانیا
ًملزما للواعد دیانة إلا لعذر، وھو ملزم قضاء إذا كان معلقا ع ً لى سبب ودخل ً

ویتحدد أثر الإلزام في ھذه الحالة إما بتنفیذ الوعد، . الموعود في كلفة نتیجة الوعد
  .ًوإما بالتعویض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر

 تجوز في بیع المرابحة بشرط – وھي التي تصدر من الطرفین – المواعدة ً:ثالثا
ا أو أحدھما، فإذا لم یكن ھناك خیار فإنھا لا تجوز، لأن الخیار للمتواعدین، كلیھم

المواعدة الملزمة في بیع المرابحة تشبھ البیع نفسھ، حیث یشترط عندئذ أن یكون 
 عن بیع الإنسان ما لیس ًالبائع مالكا للمبیع حتى لا تكون ھناك مخالفة لنھي النبي 

  .)١(عنده
 مجمع الفقھ الإسلامي في جواز بیع ًوبناء على ما تقدم، فإن الباحثة تتفق مع

المرابحة للآمر بالشراء بالشروط الواردة في قراره؛ حیث إن قیام المتعاقدین بإلزام 
ًأنفسھما بالصفقة لا یعتبر مسوغا لجعل العقد صحیحا وإن تبایعا بھ : قال الشافعي. ً

نھ تبایعاه أ: أحدھما: على أن ألزما أنفسھما الأمر الأول فھو مفسوخ من قبل شیئین
قبل أن یملكھ البائع، والثاني أنھ على مخاطرة أنك إن اشتریتھ على كذا أربحك فیھ 

 .)٢(كذا
 والمواطأة ببیع السلعة قبل وجوبھا للمأمور من بیع ما لا یملك، وقد نھى النبي 

َلا تبع ما لیس عندك:(عن بیع ما لا یملكھ الإنسان في قولھ لحكیم بن حزام َ ْ َِ َ ْ َ َْ َِ()٣(  ،
: ً لكونھ معدوما بل للغرر الملابس لھ، وفي ھذا یقول الخطابيولیس نھیھ 

َلا تبع ما لیس عندك:(قولھ َ ْ َِ َ ْ َ َْ یرید بیع العین دون بیع الصفة، ألا ترى أنھ أجاز السلم ) َِ
إلى الآجال، وھو بیع ما لیس عند البائع في الحال، وإنما نھى عن بیع ما لیس عند 

  .)٤(ررالبائع من قبل الغ
كما أن المواعدة غیر الملزمة لا إشكال فیھا، وقد نص الإمام الشافعي على ذلك في 

ًإن قال اشتر لي متاعا ووصفھ لھ، أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فیھ، : قولھ ً
فكل ھذا سواء یجوز البیع الأول ویكون ھذا فیما أعطى من نفسھ بالخیار، وسواء 

 ابتاعھ وأشتریھ منك بنقد أو دین، یجوز البیع الأول في ھذا ما وصف إن كان قال

                                                           

                     org.aifi-iifa.www://http        لإلكتروني                  القرار منشور على الموقع ا) ١ (
 .٣٩ صـ٣الأم جـ) ٢(
 .سبق تخریجھ) ٣(
 .١٤٠ صـ٣ معالم السنن للخطابي جـ)٤(
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ویمكن الخروج منھ بأن لا یقول . )١(ویكونان بالخیار في البیع الآخر، فإن جدداه جاز
  .اشتر: اشتر لي، ویكتفي بقولھ

ًھذا والوعد من قبل البنك للعمیل یكون ملزما أیضا بعد أن تدخل السلعة في ملكھ  ً
ًترجیحا لرأي المالكیة

 بالنظر إلى الواعد وھو العمیل إذا أدخل الطرف الثاني في )٢(
سبب ملزم، كذلك الحال ھنا بالنسبة إلى البنك؛ حتى لا یتركھ ویبیع لغیره، فیكون 

  . ًملزما للطرفین

  :وأما عن استثمار الوقف بالمرابحة

شروطھا فلا تزال المرابحة التقلیدیة أداة فاعلة في استثمار الوقف، إذا تم تطبیقھا ب
ًالسالف ذكرھا كضوابط مقیدة لھا، ویكمن ذلك في أن تتملك إدارة الوقف سلعا لا 
مخاطرة فیھا، ثم تقوم ببیعھا عن طریق المرابحة، فتحصل على الربح النافع 
ًللموقوف علیھم، ومن الممكن أن تخصص جزءا نقدیا من أموال الوقف لتستثمرھا  ً

ًال السوق واختیار ما كان مطلوبا صالحا، بالمرابحة بشكل مستمر، مع دراسة أحو ً
  .                            وما یحقق أكبر عائد للوقف

أما الاستثمار بالمرابحة للآمر بالشراء، فلا یحقق المبتغى المرجو، إذ یتطلب 
تعدیلات جوھریة في المرابحة نفسھا كأداة استثمار، مع الاحتیاط المطلوب في 

كالات التي قد تعتریھا، كما في تأخر العمیل عن سداد أقساط الوقف، مع بعض الإش
السلعة، فقد یطلب المصرف تعجیل سداد كافة الأقساط مع تنزیل بعض الثمن للعمیل، 

ُوھنا لا یتمتع العمیل بالتأجیل في السداد، الذي جعلھ یقدم على ھذه المعاملة
)٣(.  

  

                                                           

 .المرجع السابق) ١(
 .، وقد سبق بیان ذلك٢٩٩، ٢٩٨ صـ٦الذخیرة جـ) ٢(
 المبادئ والممارسات لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة –النظام المالي الإسلامي ) ٣(

 .٢٤٨صـ
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  الخاتمة

بفضلھ تدرك الغایات، والصلاة والسلام على الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، و
المبعوث بالآیات البینات والمعجزات الواضحات، وبعد، فقد توصلت من خلال البحث 

  :إلى نتائج كثیرة، أھمھا ما یلي

حرص الشریعة الإسلامیة على حفظ المال ورواجھ، وتأكید ما بینھما من  -
  .ترابط وطید

 كان باعتبار استحقاق المنفعة، فیكون یتنوع الوقف إلى أنواع عدیدة منھا ما -
ًأھلیا أو خیریا أو مشتركا بینھما، كما یتنوع باعتبار المحل الموقوف إلى  ً ً
وقف العقار والمنقول والنقود، ویجوز وقف العقار بلا خلاف بین الفقھاء، 
كما یجوز وقف كل من المنقول والنقود على الراجح، ویمكن المضاربة 

قف، وما لا تبقى عینھ بالانتفاع لا یجوز وقفھ بغیر بالنقود لمصلحة الو
  .خلاف

یتمتع الوقف باستقلالیة لا ینازعھ فیھا غیره، ویستحق على الدوام متابعة  -
  .النظر في مصلحتھ، وثمة أحكام تتعلق بھ تفتقر إلیھا عقود أخرى

 الإجارة العادیة والمنتھیة بالتملیك من الأدوات الاستثماریة الناجعة للوقف، -
شریطة الالتزام بالضوابط الشرعیة المتمثلة في مراعاة مصلحة الوقف، 
والموازنة بین الصیغتین في إجارة الوقف، واختیار الصور الجائزة في 

  .الإجارة المنتھیة بالتملیك كما أقرھا المجمع الفقھي

المزارعة من العقود المشروعة الفاعلة في استثمار الوقف حسب الطریقة  -
 كتب الفقھ، وكذلك من خلال صكوك المزارعة، مع ضرورة المعروفة في

التقید بما ورد فیھا من ضوابط متمثلة في الالتزام بشروط صحة المزارعة، 
واختیار أجود أنواع البذور الزراعیة، واستخدام التقنیات الحدیثة المتوافقة 
مع الأرض، وعدم المجازفة بأموال الوقف، وعدم السماح بتخصیص زرع 

معینة من الأرض لرب الأرض، وللعامل أخرى، وأن یتم تداول صكوك قطعة 
  .المزارعة بطرق لا تخالف الشرع

ًتعد المساقاة أداة ھامة في استثمار الوقف، ومن خلال صكوك المساقاة أیضا  -
بضوابط شرعیة تكمن في الالتزام بشروط المساقاة، وأن یكون الشجر 

ًمغروسا معلوما لھ ثمر مأكول، وأن یم نع تداول صكوك المساقاة قبل قفل ً
 .باب الاكتتاب

الاستصناع عقد مستقل وإن تشابھ مع غیره من العقود كالسلم والإجارة  -
والبیع، وھو جائز عند الحنفیة، وبشروط السلم عند الجمھور، وإذا ضبطت 
صفات المستصنع عند الشافعیة، وملزم للطرفین عند توافر أركانھ 

أداة فاعلة في استثمار الوقف من خلال استصناع وشروطھ، كما أنھ یعتبر 
ًآلات أو تجھیزات خاصة بالوقف أو إنشاء أبنیة على أرض الوقف، فضلا 
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: عن الاستصناع الموازي ودوره في تنمیة الوقف، وفق ضوابط كثیرة أھمھا
توافر الشروط المطلوبة فیھ، وعدم الربط بین عقدي الاستصناع 

ازنة في الأصلح للوقف بین الاستصناع والاستصناع الموازي، والمو
بصورتھ القدیمة والاستصناع الموازي، واختیار ما یحقق النفع الأجدى 
للوقف، ووجوب الحذر من تحول الاستصناع الموازي إلى عملیة إقراض 

  .بالفائدة

المضاربة نوع من الشركات المشروعة، وسندات المقارضة أو صكوكھا  -
في استثمار الوقف، مع ضرورة العمل بالضوابط تشاركھا الفاعلیة المطلوبة 

الشرعیة المتمثلة في الالتزام بشروط المضاربة، وعمل اللازم من دراسات 
الجدوى، وعدم المخاطرة بمال الوقف، وعدم اشتراط حصول المضارب على 
مبلغ مقطوع من النقود، والتحوط التام من مخاطر الصكوك وحسن إدارتھا 

  .رع في حفظ المالبما یتفق ومقاصد الش

شركة الملك، وشركة العقد، : تنقسم الشركة بصورة مطلقة إلى قسمین -
  .ویقصد بالمشاركة الطبیعیة تلك الأنواع المنسدلة من شركة العقد

المشاركة المتناقصة عبارة عن اتفاق طرفین على إنشاء شركة ملك بینھما  -
 تنتھي بانتقال في مشروع أو عقار أو منشأة صناعیة أو غیر ذلك، على أن

ًإلى الآخر تدریجیا بعقود بیع مستقلة متعاقبة، ) الممول(حصة أحد الشریكین 
وھي جائزة إذا روعیت فیھا الشروط المنصوص علیھا من قبل مؤتمر 
المصرف الإسلامي ومجمع الفقھ الإسلامي، مع شروط الشركة المتفق 

  .علیھا

فاعل في استثمار الوقف یمكن الاستفادة من المشاركة المتناقصة كأسلوب  -
وتنمیتھ من خلال تمویل المنشآت الصناعیة والمزارع والمستشفیات، وبناء 
المساكن الخاصة بالوقف، وإقامة مشاریع تتفق والشریعة الإسلامیة، على 

ًأن یتضمن العقد وعدا ملزما من الممول ببیع حصتھ للوقف ً.  

تزال أداة فاعلة في استثمار المرابحة التقلیدیة مشروعة باتفاق الفقھاء، ولا  -
الوقف، إذا تم تطبیقھا بشروطھا كضوابط مقیدة لھا، ویكمن ذلك في أن 
ًتتملك إدارة الوقف سلعا لا مخاطرة فیھا، ثم تقوم ببیعھا عن طریق 

  .المرابحة، فتحصل على الربح النافع للموقوف علیھم

ویتضمن تنطوي المرابحة للآمر بالشراء على بیع سلعة بسعر معروف،  -
ًربحا متفقا علیھ مسبقا، ویتم تحدید ذلك بوضوح في وعد العمیل لشراء  ً ً
الأصل، وبالتالي تشتمل ھذه المعاملة على وعد مسبق بالشراء من شخص 
یرغب في شراء السلعة عن طریق البیع الآجل من مؤسسة مالیة، ویدفع 

 على أقساط ًالمشتري الثمن في المرابحة كاملا في تاریخ مستقبلي محدد أو
  .منجمة
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یجوز التعامل بالمرابحة للآمر بالشراء إذا وقع التعاقد على سلعة بعد  -
ًدخولھا في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعا، طالما كانت 
مسؤولیة التلف قبل التسلیم واقعة على المأمور، وتبعة الرد بالعیب الخفي 

  .روط البیع وانتفاء موانعھونحوه من موجبات الرد بعد التسلیم، وتوافر ش

استثمار الوقف بالمرابحة للآمر بالشراء، لا یحقق المبتغى المرجو، إذ  -
یتطلب تعدیلات جوھریة في المرابحة نفسھا كأداة استثمار، مع وجود بعض 

 .الإشكالات فیھا كما في تأخر العمیل عن سداد أقساط السلعة
  :التوصیات

ًیة تطویرا نوعیا، بحیث تتعدد مناشط الحث على تطویر الاستثمارات الوقف .١ ً
الوقف، وتنسجم وتوزیعھا الجغرافي بما یتناسب والأداء الاستثماري؛ مما 

  .یؤدي إلى حمایة الوقف وتقلیل مخاطر الاستثمار
ضرورة التكاتف التطبیقي بین علماء الشریعة وعلماء الاقتصاد بتكوین  .٢

تدارسھا ووضع خطط لجان مشتركة؛ لمواكبة المستجدات الاستثماریة و
  .بناءة لما یصلح لاستثمار الوقف ولا یتعارض مع نصوص الشرع ومقاصده

العمل على نشر الوعي بمنزلة الوقف باستخدام التقنیات الحدیثة، وعقد  .٣
دورات تعریفیة للواقفین بأفضل أنواع الوقف ومزایا التنویع والأخذ بعین 

  .ماریة للأوقافالاعتبار أھمیة التمویل لرفع الكفاءة الاستث
الحرص على عقد جلسات علمیة لذوي الخبرة والمھارة؛ لدرسة حال  .٤

ُالأوقاف الحالیة، ووضع معاییر علمیة دقیقة تعتمد لتقییم الأوقاف وسیاسات 
  .استراتیجیة للنھوض بھا بما یتفق والشریعة الإسلامیة

فظة علیھ التأكید على إدارة الوقف الإدارة المثلى، وتنمیة أرباحھ، والمحا .٥
وتوجیھ مصارفھ نحو أفضل الأنشطة مع تحدید أولویاتھا، والاضطلاع 

 .بالمتابعة الدوریة لأحوال السوق
 

ھذا وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین، وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ 
  .وصحبھ وسلم
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  مصادر ومراجع البحث

القرآن الكریم: ً أولا.  

لتفسیرمراجع ا: ً ثانیا  

o  بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز لمجد الدین أبو طاھر محمد بن
 لجنة إحیاء - المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة / الفیروزآبادىیعقوب 

 .م١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦التراث الإسلامي بالقاھرة 
o الطبعة /  المملكة العربیة السعودیة-دار التدمریة / تفسیر الإمام الشافعي

 .م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧لى الأو
o لأبي عبد الله محمد بن ) التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب : تفسیر الفخر الرازي

عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب 
 .ھـ١٤٢٠الطبعة الثالثة /  بیروت–دار إحیاء التراث العربي / الري

o  فداء إسماعیل بن عمر بن كثیر لأبي ال) ابن كثیر(تفسیر القرآن العظیم
الطبعة الأولى / بیروت-دار الكتب العلمیة/ القرشي البصري ثم الدمشقي

 .ھـ١٤١٩
o  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد

 .م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠الطبعة الأولى / مؤسسة الرسالة/ الله السعدي
o مؤسسة /  لأبى جعفر بن جریر الطبريجامع البیان عن تأویل آي القرآن

 .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠الطبعة الأولى /الرسالة
o دار / الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي

 . م١٩٦٤- ه١٣٨٤الطبعة الثانیة / الكتب المصریة بالقاھرة
o  عبد لزین الدین ) الجامع لتفسیر الإمام ابن رجب الحنبلي(روائع التفسیر

َالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي 
-ھـ١٤٢٢الطبعة الأولى /  المملكة العربیة السعودیة- دار العاصمة / الحنبلي
 .م٢٠٠١

o  روح البیان لإسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي المولى أبو
 . بیروت–دار الفكر / الفداء

o لجمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن زاد المسیر في علم التفسیر 
 .ھـ١٤٢٢الطبعة الأولى /  بیروت–دار الكتاب العربي / محمد الجوزي

o  فتح الرحمن في تفسیر القرآن لمجیر الدین بن محمد العلیمي المقدسي
  . م٢٠٠٩-ھـ١٤٣٠الطبعة الأولى / دار النوادر/ الحنبلي

o لقاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل لأبي ا
 .ھـ١٤٠٧الطبعة الثالثة /  بیروت–دار الكتاب العربي / الزمخشري جار الله

o  دار / ٩٢٢الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لأبي الحسن النیسابوري صـ
 . ھـ١٤١٥الطبعة الأولى /  دمشق، بیروت-القلم، الدار الشامیة 
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  الحدیث وعلومھ : ًثالثا 
o مطبعة السنة المحمدیة/ حكام شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العیدإحكام الأ. 
o  إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد

الطبعة / المطبعة الكبرى الأمیریة بمصر/ الملك القسطلاني القتیبي المصري
 .ھـ١٣٢٣السابعة 

o ي العلى محمد عبد تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام الحافظ أب
 . طبعة دار الفكر/ الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري

o  التوضیح لشرح الجامع الصحیح لابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن
الطبعة /  سوریا–دار النوادر، دمشق / علي بن أحمد الشافعي المصري

 .م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩الأولى 
o دار /  الأشعث السجستاني الأزديسنن أبي داود للحافظ أبى داود سلیمان بن

 .م٢٠٠٩-ھـ١٤٣٠الطبعة الأولى / الرسالة العالمیة
o  لأبى عیسى محمد بن عیسى بن سورة- الجامع الصحیح –سنن الترمذي /

 .م١٩٩٨بیروت -دار الغرب الإسلامي
o بیروت-مؤسسة الرسالة/ سنن الدار قطني للإمام علي بن عمر الدار قطني /

 . م٢٠٠٤-ھـ٤ ١٤٢الطبعة الأولى 
o الطبعة الثالثة /  لبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت / السنن الكبرى للبیھقي

 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤
o  صحیح البخاري للإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي - 

 .ھـ١٤٢٢الطبعة الأولى / دار طوق النجاة
o  صحیح مسلم بشرح النووي لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف

 .١٣٩٢الطبعة الثانیة /  بیروت–دار إحیاء التراث العربي / نوويال
o دار  –صحیح مسلم للإمام أبى الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري

 .بیروت-إحیاء التراث العربي 
o  عمدة القارئ شرح صحیح البخاري للإمام العلامة بدر الدین أبي محمد

 .بیروت-العربيدار إحیاء التراث / محمود بن أحمد العیني
o  عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد بن أمیر بن علي بن حیدر، ومعھ

 .بیروت-دار الكتب العلمیة/حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود
o  فتح الباري شرح صحیح البخاري للإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل

 .ھـ١٣٧٩بیروت -دار المعرفة/ العسقلاني الشافعي
o  محمد أنور شاه بن ) أمالي: (تألیف. على صحیح البخاريفیض الباري

 –دار الكتب العلمیة بیروت / معظم شاه الكشمیري الھندي ثم الدیوبندي
 .م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦الطبعة الأولى / لبنان

o  المستدرك على الصحیحین في الحدیث للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله
-ھـ١٤١١بیروت -ار الكتب العلمیةد/ المعروف بالحاكم النیسابوري الحافظ 

 .م١٩٩٠
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o م١٩٩٣-ھـ١٤١٣الطبعة الأولى / دار الكتب العلمیة/ المستصفى للغزالي. 
o مؤسسة الرسالة/ مسند الإمام أحمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني /

 . م٢٠٠١-ھـ١٤٢١الطبعة الأولى 
o د بن أبي مصنف ابن أبي شیبة في الأحادیث والآثار للحافظ عبد الله بن محم

دار / شیبة إبراھیم بن عثمان ابن أبي بكر بن أبي شیبة الكوفي العبسي
 .الفكر

o أبو سلیمان بن حمد بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب : تألیف: معالم السنن
-ھـ١٣٥١الطبعة الأولى /  حلب-المطبعة العلمیة/البستي المعروف بالخطابي

 .م١٩٣٢
o في شرح معاني الآثار لأبي محمد نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار 

محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین 
 ھـ ١٤٢٩الطبعة الأولى/  قطر–وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة / العینى

 .م٢٠٠٨ -
o  النھایة في غریب الحدیث والأثر للإمام مجد الدین أبى السعادات المبارك بن

 .م١٩٧٩/ه١٣٩٩المكتبة العلمیة بیروت / بن الأثیرمحمد الجرزي ا
o تألیف الإمام محمد . نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیار

  .    دار الفكر/ بن على بن محمد الشوكاني
الفقھ : ً رابعا 

 :الفقھ الحنفى

o مطبعة / الإسعاف فى أحكام الأوقاف لإبراھیم بن موسى الطرابلسي الحنفي
 .م١٩٠٢ - ھـ ١٣٢٠الطبعة الثانیة / دیة بشارع المھدى بالأزبكیة بمصرھن

o  البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین بن إبراھیم بن محمد المعروف
 .الطبعة الثانیة/ دار الكتاب الإسلامي/ بابن نجیم المصري

o  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الدین أبى بكر بن مسعود الكاساني
 .م١٩٨٦/ ھ١٤٠٦دار الكتب العلمیة / الحنفي الملقب بملك العلماء

o تألیف فخر الدین عثمان بن على الزیلعي : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق
الحنفي، وبھامشھ حاشیة الشیخ الإمام العلامة شھاب الدین أحمد الشلبي 

 .ھـ١٣١٣القاھرة -المطبعة الكبرى الأمیریة/على ھذا الشرح الجلیل
o لجوھرة النیرة لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبیدي الیمني ا

 .ھـ١٣٢٢الطبعة الأولى / المطبعة الخیریة/ الحنفي
o حاشیة رد المحتار لمحمد أمین الشھیر بابن عابدین على الدر المختار :

دار الفكر /شرح تنویر الأبصار في فقھ مذھب الإمام أبي حنیفة النعمان 
 .م١٩٩٢-ھـ١٤١٢بعة الثانیة الط/بیروت

o عالم الكتب / الحجة على أھل المدینة لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشیباني
 .ھـ١٤٠٣الطبعة الثالثة /  بیروت–
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o  الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار لمحمد بن علي بن محمد
ْالحصني المعروف بعلاء الدین الحصكفي الحنفي الطبعة / دار الكتب العلمیة/ ِ

 .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣الأولى 
o  درر الحكام شرح غرر الأحكام لمحمد بن فرامرز بن علي الشھیر بمنلا

 .دار إحیاء الكتب العربیة/ خسرو
o دار / درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حیدر خواجھ أمین أفندي

 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١١الطبعة الأولى/ الجیل
o بن محمود، أكمل الدین أبو عبد الله ابن العنایة شرح الھدایة لمحمد بن محمد 

 .دار الفكر/ الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي
o دار / لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي: تألیف. الفتاوى الھندیة

 .ھـ١٣١٠الطبعة الثانیة/الفكر
o واسي ثم تألیف الإمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد السی: فتح القدیر

 .دار الفكر/ السكندري المعروف بابن الھمام الحنفي
o مطبعة / كشف الحقائق شرح كنز الدقائق للشیخ عبد الحكیم الأفغان

 . الموسوعات بمصر
o  لسان الحكام في معرفة الأحكام لأحمد بن محمد بن محمد، أبو الولید، لسان

َالدین ابن الشحنة الثقفي الحلبي الحلبي / ي الحلبي بالقاھرةمطبعة الباب/ ِّْ
  .م١٩٧٣-ھـ١٣٩٣الطبعة الثانیة 

o  ،المبسوط للإمام محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الدین السرخسي
 .م١٩٩٣-ھـ١٤١٤بیروت -دار المعرفة/ ھـ٤٨٣المتوفى سنة

o لجنة مكونة من عدة علماء وفقھاء في الخلافة : تألیف. مجلة الأحكام العدلیة
 .ِانھ تجارت كتب، آرام باغ، كراتشينشر نور محمد، كارخ/ العثمانیة

o عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر ل
 .دار إحیاء التراث العربي/ یعرف بداماد أفندي، المدعو بشیخي زاده

o  المحیط البرھاني في الفقھ النعماني لأبي المعالي برھان الدین محمود بن
ازة البخاري الحنفي، المتوفى سنة أحمد بن بد العزیز بن عمر بن م

 .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٤الطبعة الأولى /لبنان-دار الكتب العلمیة، بیروت/ھـ٦١٦
o  مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك

دار البشائر / بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي
 .ھـ١٤١٧الطبعة الثانیة /  بیروت–الإسلامیة 

o ْالنتف في الفتاوي لأبي الحسن علي بن الحسین بن محمد السغدي دار / ُّ
الطبعة الثانیة / بیروت لبنان/  عمان الأردن-مؤسسة الرسالة / الفرقان 
 .م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤

o  النھر الفائق شرح كنز الدقائق لسراج الدین عمر بن إبراھیم بن نجیم
  .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٢لى الطبعة الأو/ دار الكتب العلمیة/ الحنفي
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  :الفقھ المالكي

o  الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح میارة لأبي عبد الله
 .دار المعرفة/ محمد بن أحمد بن محمد الفاسي

o  إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقھ الإمام مالك لعبد الرحمن بن محمد
شركة /  الدین المالكيبن عسكر البغدادي، أبو زید أو أبو محمد، شھاب
 .الطبعة الثالثة/ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

o  الإشراف على نكت مسائل الخلاف لأبي محمد عبد الوھاب بن علي
  .م١٩٩٩- ھـ١٤٢٠الطبعة الأولى / دار ابن حزم/ البغدادي

o أحمد بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لأبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن 
ھـ ١٤٢٥ القاھرة –دار الحدیث / بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید

 .م٢٠٠٤ -
o محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن : تألیف. التاج والإكلیل لمختصر خلیل

دار الكتب / یوسف العبدري الغرناطي أبو عبد الله المواق المالكي
 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٦الطبعة الأولى /العلمیة

o بدون طبعة/  لابن الحاجب الكردي المالكيجامع الأمھات. 
o  حاشیة الدسوقي للشیخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي على

 .دار الفكر/ الشرح الكبیر للشیخ أحمد الدردیر
o العالم الشیخ : تألیف. وھى بلغة السالك لأقرب المسالك . حاشیة الصاوي

یر على مختصره أحمد الصاوي على الشرح الصغیر للقطب أحمد الدرد
 . نشر دار المعارف–المسمى أقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك 

o  حاشیة العدوي على شرح أبى الحسن لرسالة بن أبى زید وھي حاشیة
 –طبعة دار إحیاء الكتب العربیة / العلامة الشیخ على الصعیدي العدوى 

 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٤عیسى البابي الحلبي وشركاه، دار الفكر، بیروت 
o  الذخیرة لأبي العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي

 .م١٩٩٤الطبعة الأولى / بیروت-دار الغرب الإسلامي/ الشھیر بالقرافي
o مكتبة ومطبعة مصطفى / سراج السالك شرح أسھل المسالك للجعلى المالكي

  .الطبعة الثالثة/ البابي الحلبي
o رام بن عبد الله بن عبد العزیز بن عمر بن الشامل في فقھ الإمام مالك لبھ

مركز / عوض، أبو البقاء، تاج الدین السلمي الدمیري الدمیاطي المالكي
 .م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩الطبعة الأولى / نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث

o بیروت-دار الفكر/ شرح مختصر خلیل لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي  . 
o دار / ع في الفقھ المالكي لمحمد الأمیر المالكيضوء الشموع شرح المجمو

الطبعة )/  نواكشوط–موریتانیا ( مكتبة الإمام مالك -یوسف بن تاشفین 
 . م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦الأولى 
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o الطبعة / مكتبة القاھرة/ فتح الرحیم على فقھ الإمام مالك بالأدلة للشنقیطى
 . م١٩٦٩- ھـ١٣٨٩الأولى

o دار / لى مذھب الإمام مالك لمحمد علیشفتح العلي المالك في الفتوى ع
 .المعرفة

o أحمد بن غانم : تألیف. الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني
دار الفكر /بن سالم بن مھنا، شھاب الدین النفراوي الأزھري المالكي

 .م١٩٩٥-١٤١٥
o تألیف أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي : القوانین الفقھیة

 . بیروت-المكتبة الثقافیة/ الكيالم
o تألیف الحافظ الفقیھ أبي عمر بن عبد : الكافي في فقھ أھل المدینة المالكي

 المملكة العربیة -مكتبة الریاض الحدیثة بالریاض/ البر النمري القرطبي
 .م١٩٨٠-ھـ١٤٠٠الطبعة الثانیة / السعودیة

o المكتبة / ب البغداديالمعونة على مذھب عالم المدینة لأبي محمد عبد الوھا
 .التجاریة بمكة المكرمة

o دار الغرب / المقدمات الممھدات لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي
 .م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨الطبعة الأولى /الإسلامي

o محمد بن محمد علیش، أبو عبد الله : تألیف. منح الجلیل شرح مختصر خلیل
 .م١٩٨٩-ھـ١٤٠٩ بیروت -دار الفكر/المالكي

o تألیف أبى عبد الله محمد بن عبد : اھب الجلیل لشرح مختصر خلیل مو
-ھـ١٤١٢الطبعة الثانیة / دار الفكر/ الرحمن المغربي المعروف بالحطاب

  .م١٩٩٢
 :الفقھ الشافعي

o القاضي أبي یحیي زكریا : تألیف. أسنى المطالب شرح روض الطالب
 . دار الكتاب الإسلامي-الأنصاري الشافعي

o تألیف شمس الدین محمد بن أحمد : ل ألفاظ أبي شجاعالإقناع في ح
 .دار الفكر، بیروت/ الشربیني الخطیب القاھري الشافعي

o  الأم للإمام لشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن
 –دار المعرفة / شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي

  .م١٩٩٠- ھـ١٤١٠بیروت 
o أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن : تألیف. یان في مذھب الإمام الشافعيالب

 .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢١جدة -دار المنھاج/ سالم العمراني الیمني الشافعي
o المكتبة التجاریة الكبرى /تحفة المحتاج في شرح المنھاج لابن حجر الھیتمي

  .م١٩٨٣ -ھـ١٣٥٧بمصر
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o ود لشمس الدین محمد بن جواھر العقود ومعین القضاة والموقعین والشھ
الطبعة الأولى /  بیروت، لبنان-دار الكتب العلمیة/ أحمد الأسیوطي الشافعي

 .م١٩٩٦ -ھـ١٤١٧
o دار / حاشیة البیجرمي على الخطیب وھي تحفة الحبیب على شرح الخطیب

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥الفكر
o  لسلیمان بن محمد بن ) منھج الطلاب(حاشیة البیجرمي على شرح المنھج

 .م١٩٥٠-ھـ١٣٦٩مطبعة الحلبي /  البیجرمي المصري الشافعيعمر
o دار /سلیمان بن منصور العجیلي المصري الجمل: تألیف. حاشیة الجمل

 .الفكر
o دار الكتب / الحاوي الكبیر للإمام أبى الحسن على بن محمد حبیب الماوردي

 .م١٩٩٩-ھـ١٤١٩الطبعة الأولى / لبنان-العلمیة، بیروت
o أبو زكریا محیي الدین بن شرف : تألیف. دة المفتینروضة الطالبین وعم

- ھـ١٤١٢الطبعة الثالثة / عمان-  دمشق- المكتب الإسلامي، بیروت /النووي
 .م١٩٩١

o  الزبد في الفقھ الشافعي لشھاب الدین أبو العباس أحمد بن حسین بن حسن
 .دار المعرفة، بیروت/ بن علي ابن رسلان الشافعي

o دار المعرفة، / نھاج لمحمد الزھري الغمراويالسراج الوھاج على متن الم
 .بیروت

o دار / العزیز شرح الوجیز لأبى القاسم عبد الكریم الرافعي القزویني الشافعي
 . م١٩٩٧- ھـ ١٤١٧الطبعة الأولى /  لبنان– بیروت –الكتب العلمیة 

o  الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة لزكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا
 .المطبعة المیمنیة/الأنصاري

o دار الفكر/ فتح العزیز بشرح الوجیز لعبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني.  
o كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار لأبي بكر بن محمد الحسیني الحصني /

 . م١٩٩٤الطبعة الأولى / دمشق-دار الخیر
o و العباس كفایة النبیھ في شرح التنبیھ لأحمد بن محمد بن علي الأنصاري أب

 .م٢٠٠٩الطبعة الأولى/ دار الكتب العلمیة/ نجم الدین المعروف بابن الرفعة
o دار البخارى/ اللباب في الفقھ الشافعي لأحمد بن محمد المحاملي الشافعي- 

 .ھـ١٤١٦الطبعة الأولى / المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة
o محى الدین بن شرف تألیف الإمام أبي زكریا : المجموع شرح المھذب

ًالنووي، ومعھ في أجزاء منفردة التكملة الثانیة للمجموع للسبكي، وأیضا 
 .م١٩٩٦ دار الفكر–للمحقق محمد نجیب المطیعي 

o شمس الدین، محمد بن : تألیف. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج
الطبعة الأولى /دار الكتب العلمیة/ أحمد الخطیب الشربیني الشافعي

 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٥
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o  منھاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقھ لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن
 .م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٥الطبعة الأولى /دار الفكر/ شرف النووي

o  المھذب في فقھ الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف
 .دار الكتب العلمیة/ الشیرازي

o العربیةدار إحیاء الكتب / المیزان للشعرانى. 
o  النجم الوھاج في شرح المنھاج لكمال الدین، محمد بن موسى بن عیسى بن

ِعلي الدمیري أبو البقاء الشافعي ھـ ١٤٢٥الطبعة الأولى/ دار المنھاج بجدة/ َّ
 .م٢٠٠٤ -
o تألیف شمس الدین محمد بن أبي القیاس : نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج

 الأنصاري الشھیر بالشافعي أحمد بن حمزة ابن شھاب الدین الرملي
 .م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤الطبعة الأخیرة / دار الفكر، بیروت/ الصغیر
 :الفقھ الحنبلي

o دار الكتب العلمیة / إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن قیم الجوزیة– 
 .م١٩٩١-ھـ١٤١١الطبعة الأولى / ییروت

o حنبلالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن  :
دار إحیاء التراث / تألیف علاء الدین أبى الحسن على بن سلیمان المرداوي

 .الطبعة الثانیة/ العربي
o الطبعة الأولى / دار العبیكان/ شرح الزركشي على مختصر الخرقي

 .م١٩٩٣-ھـ١٤١٣
o  الشرح الكبیر على متن المقنع لشمس الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن

الطبعة / ھجر للطباعة والنشر بالقاھرة/ المقدسيمحمد بن أحمد بن قدامة 
 .م١٩٩٥-ھـ١٤١٥الأولى 

o عالم الكتب/ شرح منتھى الإرادات لمنصور بن یونس بن إدریس البھوتي /
 . م١٩٩٣-ھـ١٤١٤الطبعة الأولى 

o  الطرق الحكمیة لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم
 .مكتبة دار البیان/ الجوزیة

o  تألیف بھاء الدین عبد : شرح العمدة في فقھ إمام السنة أحمد بن حنبلالعدة
 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤دار الحدیث بالقاھرة / الرحمن بن إبراھیم المقدسي

o ھـ ١٤٢٤الطبعة الأولى/ مؤسسة الرسالة/الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي- 
 .م٢٠٠٣

o د الله بن تألیف شیخ الإسلام موفق الدین عب: الكافي في فقھ الإمام أحمد
 .م١٩٩٤/ه١٤١٤الطبعة الأولى /  طبعة دار الكتب العلمیة–قدامة المقدسي 

o تألیف الشیخ العلامة منصور بن یونس بن : كشاف القناع عن متن الإقناع
 .دار الكتب العلمیة/ إدریس البھوتي
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o  ،المبدع في شرح المقنع لإبراھیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح
الطبعة الأولى / لبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت / رھان الدینأبو إسحاق، ب

 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨
o  المحرر في الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل لعبد السلام بن عبد الله بن

الطبعة / الریاض–مكتبة المعارف / الخضر بن محمد ابن تیمیة الحراني
 .م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤الثانیة 

o  المكتب الإسلامي/ غایة المنتھى للرحیبانيمطالب أولي النھى في شرح-
 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٥الطبعة الثانیة 

o مكتبة السوادي/ المطلع على ألفاظ المقنع لمحمد بن أبي الفضل البعلي /
 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٣٣الطبعة الأولى 

o مكتبة / المغني لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي
 .م١٩٧٨-ھـ١٣٨٨القاھرة 

o  مكتبة / السبیل في شرح الدلیل لابن ضویان إبراھیم بن محمد بن سالممنار
 .المعارف بالریاض

o  منتھى الإرادات لتقي الدین محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشھیر بابن
  .م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩الطبعة الأولى/ مؤسسة الرسالة/ النجار

  :الفقھ الظاھرى
o ید بن حزم الأندلسي القرطبي المحلى بالآثار لأبى محمد علي بن أحمد بن سع

المكتب التجاري ببیروت، دار / ھـ ٤٥٦الظاھري، المتوفى سنة 
  . بیروت/الفكر

  : فقھ الشیعة الزیدیة

o  الطبعة الأولى /دار الكتب العلمیة/الدراري المضیة شرح الدررالبھیة
 .م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧

o ن محمد محمد بن علي ب: تألیف. السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار
  .الطبعة الأولى/  نشر دار ابن حزم-بن عبد الله الشوكاني 

  : فقھ الإباضیة
o  تألیف الشیخ ضیاء الدین عبد العزیز الثمینى : كتاب النیل وشفاء العلیل

طبعة / ھـ، وشرحھ للعلامة محمد بن یوسف أطفیش ١٢٢٣المتوفى سنة 
- ه١٣٩٢بعة الثانیة الط/ المملكة العربیة السعودیة – جدة –مكتبة الإرشاد 

  . نشر دار الفتح بیروت-م١٩٧٢
 ًخامسا القواعد:  

o دار الكتب / الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي
 .م١٩٩٠-ھـ١٤١١الطبعة الأولى /العلمیة
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o دار / الأشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان لابن نجیم المصري
 .م١٩٩٩-ھـ١٤١٩الطبعة الأولى / ، لبنان بیروت-الكتب العلمیة

o الطبعة / دار الكتب العلمیة/ الأشباه والنظائر لتاج الدین عبد الوھاب السبكي
 .م١٩٩١ - ھـ١٤١١الأولى

o  الفروق لأبي العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي
 .عالم الكتب/ الشھیر بالقرافي

o  لأبي محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد قواعد الأحكام في مصالح الأنام
/ السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء

 .م١٩٩١-ھـ١٤١٤القاھرة -مكتبة الكلیات الأزھریة
كتب وبحوث متنوعة: ً سادسا 

o دار / الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري
 . م٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥ الطبعة الأولى/المسلم

o  الطبعة / لأبي بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوريالإقناع
 . ھـ١٤٠٨الأولى

o  ًالأموال طبقا للقانون رقم ) تلقي(أحكام صكوك الاستثمار في شركات توظیف

، دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة للدكتور محمد أحمد ١٩٨٨ لسنة ١٤٦
 .م١٩٩١-ھـ١٤١٢الطبعة الأولى / دار النھضة العربیة/ الزرقا

o  بحوث فقھیة في قضایا اقتصادیة معاصرة للدكتور محمد سلیمان الأشقر
 .م١٩٩٨-ھـ١٤١٨الطبعة الأولى /  الأردن-دار النفائس/ وآخرون

o دار الفكر/ الفقھ الإسلامي وأدلتھ للدكتور وھبة بن مصطفى الزحیلي- 
 . الطبعة الرابعة/ سوریة، دمشق

o لیة المعاصرة في الفقھ الإسلامي للدكتور محمد عثمان شبیرالمعاملات الما /
 م٢٠٠٧-ھـ ١٤٢٧الطبعة السادسة /دار النفائس

o دار الفكر، دمشق/ المعاملات المالیة المعاصرة للدكتور وھبة الزحیلي /
 .م٢٠٠٧الطبعة الرابعة 

o الإسلامیة لھیئة المحاسبة والمراجعة المعاییر الشرعیة للمؤسسات المالیة 
 .م٢٠٠٧البحرین /مؤسسات المالیة الإسلامیةلل
o وزارة الأوقاف / مقاصد الشریعة الإسلامیة لمحمد الطاھر بن عاشور

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥والشؤون الإسلامیة، قطر
o  جامعة الإمام محمد بن - المبادئ والممارسات–النظام المالي الإسلامي

/ لیة الإسلامیة ترجمة كرسي سابك لدراسات الأسواق الما-سعود الإسلامیة
 .ھـ١٤٣٥مكتبة الملك فھد الوطنیة 

o  الوقف في الشریعة الإسلامیة وأثره في تنمیة المجتمع للدكتور محمد بن
  .م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢الطبعة الأولى / مكتبة الملك فھد/ أحمد بن صالح الصالح

 الفتاوى: ًسابعا 
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o مین بن عمر العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة لابن عابدین، محمد أ
 .دار المعرفة/ بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي

o  الفتاوى الفقھیة الكبرى لأحمد بن محمد بن حجر الھیتمي السعدي
 .المكتبة الإسلامیة/ الأنصاري، شھاب الدین شیخ الإسلام أبو العباس

o الطبعة / دار الكتب العلمیة/ الفتاوى الكبرى لابن تیمیة الحراني الحنبلي
 .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨ولىالأ

o مجمع الملك فھد بالمدینة النبویة، المملكة / مجموع الفتاوى لابن تیمیة
 .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦العربیة السعودیة

مجلات وموسوعات علمیة: ً ثامنا  

o  مجلة البحوث الإسلامیة للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء
 . والدعوة والإرشاد

o سلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدةمجلة المجمع الفقھي الإ  . 
o الطبعة / دار النھضة المصریة/ الموسوعة الاقتصادیة للدكتور راشد البراوي

 .م١٩٧١الأولى
o  الموسوعة الفقھیة الكویتیة، صادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة

/ فوة بمصرالطبعة الثانیة، مطابع دار الص/ دار السلاسل بالكویت/  الكویت–
 .الطبعة الأولى

المعاجم اللغویة والمصطلحات الفقھیة: ً تاسعا  

o قاسم بن : تألیف. أنیس الفقھاء في تعریفات اللفاظ المتداولة بین الفقھاء
-ھـ١٤٢٤دار الكتب العلمیة / عبد الله بن أمیر علي القونوي الرومي الحنفي

 .م٢٠٠٤
o الملقب بمرتضى، تاج العروس من جواھر القاموس لمحمد بن محمد 

 .دار الھدایة/ الزبیدي
o  لمجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادىالقاموس المحیط / 

 .م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦الطبعة الثامنة /  لبنان–مؤسسة الرسالة، بیروت 
o  الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة لأیوب بن موسى أبو البقاء

 .ت بیرو–مؤسسة الرسالة / الحنفي
o دار / محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري: تألیف: لسان العرب

 .ه١٤١٤الطبعة الثالثة /صادر بیروت
o  مختار الصحاح لزین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر

الطبعة /  صیدا– الدار النموذجیة، بیروت -المكتبة العصریة / الحنفي الرازي
 . م١٩٩٩/ ھـ١٤٢٠الخامسة

o أحمد بن محمد بن : تألیف . المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي
 .المكتبة العلمیة بیروت/ على المقري الفیومي
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o دار الدعوة/ المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة بالقاھرة. 
o  معجم مقاییس اللغة لأحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو

 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩دار الفكر / الحسین
o دار / المغرب في ترتیب المعرب لناصر بن عبد السید الخوارزمي المطرزي

 .الكتاب العربي
 مواقع إلكترونیة: ً عاشرا  

o                            موقع مجمع الفقھ الإسلامي الدولي
org.aifi-iifa.www://http  

o بحاث فقھ المعاملات الإسلامیة                موقع مركز أ
com.kantakji.www://http       
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http://www.iifa-aifi.org/
http://www.kantakji.com/



